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»مشــروع قانــون إعــدام الأســرى«، جريمــة حــرب يعاقــب عليــه 
القانــون، لأنــه مخالــف لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949، 
وللبروتوكــول الأول الملحــق باتفاقيــة جنيــف لعــام 1977، وهــو 
انتهــاك صــارخ لقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، ولحقــوق 

الإنســان.
         وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة

قانونــيّ وأكاديمــيّ، يحمــل درجــة الدكتــوراه في 
القانــون الدولــي تخصــص قانــون دبلوماســي، وهــو 
الإنســاني،  للقانــون  الفلســطيني  المعهــد  مديــر 
فلســطينيةـ  جامعــات  عــدة  في  القانــون  ودرّس 
جامعــة  في  الحقــوق  كليتــي  عمــادة  وشــغل 
القــدس، والقانــون والعلــوم الشــرطية في جامعــة 

الاســتقال.



5 قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين 

فهرس المحتويات 
مقدمة

9 ما المقصود بقانون عقوبة الإعدام؟       
9 من المستهدف بقانون الإعدام؟       
9 هل القانون جديد؟        

10 متى يصبح القانون نافذا؟        
10 القانون الجديد يسهل تنفيذ عملية الاعدام للأسرى الفلسطينيين    
10 تطبيق قانون الإعدام يطبق على الفلسطينيين فقط     
11 تطرف المجتمع الاسرائيلي!!        

11 هل توقفت دولة الاحتلال عن اعدام الاسرى؟      

ما مدى مشروعية نضال وكفاح الأسرى في ضوء مبادئ وقواعد وأحكام
18  الاتفاقيات  الدولية؟        

كيف كفلت الاتفاقيات وضعاً وحقوقاً للأسير، يحميها القانون الدولي
 عموماَ والقانون الدولي الإنساني خاصة؟       19

ما هي حقوق الأسرى الفلسطينيين؟ وكيف يتوجب إنفاذها؟ وما واجبات 
20 سلطات دولة الاحتلال تجاه تطبيقها والالتزام بها؟     

23 قراءة قانونية في »قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين«     
عقوبة الإعدام من منظور القانون الدولي.      أولًا :    

السياق العام لعقوبة الإعدام في دولة الإحتلال الإسرائيلي. ثانيا:    
مشروع قانون )إعدام الأسرى الفلسطينيين(. ثالثا:    

الملاحظات التوضيحية لـ )قانون إعدام الأسرى(.  رابعاً:    
وما تحمله من دوافع عنصرية لإقراره بحق الأسرى والمعتقلين بشكل عام.  

مخالفة مشروع قانون اعدام الأسرى للقانون الدولي. خامسا:    

ملاحق : 
30 كلمة فولكر تورك، مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان   
33 المادة 40 و 41 من الباب الثالث: أساليب ووسائل القتال والوضع القانوني للمقاتل  

ولأسير الحرب.



6
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مقـدمـــة

 تعتبــر قضيــة الأســرى الفلســطينين ومعاناتهــم والتدابيــر والإجــراءات الإســرائيلية المتبعــة نحوهــم، 
وقــد  الاحتــال،   ســلطة  لالتزامــات  وانتهــاكاً  قســاوة  الأكثــر  الإســرائيلية  السياســات  أبــرز  مــن  واحــدة 
أقــرت مبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني شــرعية المقاومــة الفلســطينية، لتؤكــد علــى أن أفرادهــا 
مناضلــون ومقاتلــون تنطبــق عليهــم وتحميهــم ذات المبــادئ والقواعــد القانونيــة الدوليــة، الا ان ســلطة 
دولــة الاحتــال تأبــى أن تنصــاع لهــذا الإطــار القانونــي الدولــي الناظــم لوضــع الأســرى الفلســطينين.

عقوبة الإعدام قائمة في القانون العســكري الإســرائيلي، وهي تركة أنظمة الطوارئ في الانتداب    
البريطانــي في فلســطن، أي أنهــا تعــود إلــى عــام 1٩4٥ ولــم يتــم إلغاؤهــا، كمــا أن قانــون الإعــدام موجــود في 

القانــون الإســرائيلي منــذ عــام 1٩٥3، إلا أن المؤسســة العســكرية الإســرائيلية جمــدت التعامــل بــه. 
وبالعــودة إلــى عشــرات الســنن، فقــد صــدر حكــم بالإعــدام ضــد الأســيرين المحرريــن كــريم يونــس وابــن عمــه 
ماهــر يونــس بعــد  انتهــاء مــدة حكمهمــا البالغــة 40 ســنة بعــد اعتقالهمــا عــام 1٩83، وتم لاحقــاً تعديــل 
الحكــم إلــى المؤبــد، كمــا أن الأســرى محمــود حجــازي، وموســى جمعــة، وموســى منصــور، وغيرهــم، حكمــوا 

بالإعــدام جميعــاً.
عندمــا تم الإعــان عــن قيــام دولــة الاحتــال الاســرائيلي في مايــو 1٩48 ورث الاحتــال الإرث   
الــورق،  الإعــدام علــى  وبالتالــي ظلــت عقوبــة  التعديــات،  بعــض  مــع  البريطانــي،  القانونــي لانتــداب 
ونُفــذت أول عمليــة إعــدام في دولــة الاحتــال بعــد اتهــام مئيــر توبيانســكي، ضابــط بجيــش الاحتــال 
الإســرائيلي، بالتجســس وتم إعدامــه رميــاً بالرصــاص، لكــن تم تبرئتــه لاحقًــا بعــد وفاتــه، كذلــك اصــدار 
حكــم بالاعــدام عــام 1٩62، بحــق الضابــط الألمانــي أدولــف إيخمــان الــذي كان متهمــاً بارتــكاب جرائــم حــرب 

نازيــة.
مؤخــراً، صادقــت اللجنــة الوزاريــة الإســرائيلية للتشــريع، علــى مشــروع قانــون فــرض عقوبــة الإعــدام علــى 
أســرى فلســطينين، كمــا صــادق الكنيســت بالقــراءة التمهيديــة عليــه بتاريــخ 1-3-2023، وينــص مشــروع 
القانــون علــى »إلــزام المحكمــة بفــرض عقوبــة الإعــدام علــى أســرى فلســطينين أدينــوا بقتــل إســرائيلين.

ومشــروع قانــون إعــدام الأســرى، وفــق وزيــر العــدل الفلســطيني محمــد الشــالدة، جريمــة حــرب دوليــة 
باعتبــاره مخالفــاً لاتفاقيــة جنيــف السادســة والرابعــة لعــام 1٩4٩، وللبروتوكــول الأول الملحــق باتفاقيــة 

جنيــف لعــام 1٩77، وانتهــاكاً صارخــاً لقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، وحقــوق الإنســان.
وينســف المركــز القانونــي للأســرى الفلســطينين »مشــروعية« هــذا القانــون، لأنهــم »معتقلــون مــن أجــل 
الإنســاني،  الدولــي  والقانــون  الدولــي  القانــون  وفــق  مكفولــة  نضالاتهــم  وكافــة  والاســتقال،  الحريــة 
وخاصــة أن البروتوكــول الأول للمــادة الرابعــة الــذي ينــص علــى أن حــركات التحــرر التــي تناضــل مــن أجــل 
حــق تقريــر المصيــر، وضــد الاحتــال الأجنبــي يعتبــر نضالهــا نزاعــاً مســلحاً دوليــاً، وهــذا مــا ينتمــي إليــه 

. النضــال الشــعبي الفلســطيني في القانــون الدولــي والقانــون الدولــي الإنســاني«
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ما المقصود بقانون عقوبة الإعدام؟  

مشــروع القانــون الــذي صــادق عليــه الكنيســت الإســرائيلي في قــراءة تمهيديــة يــوم 1-3-2023م هــو مشــروع قــديم جديــد، ويقضــي 
بفــرض عقوبــة الإعــدام علــى أســرى فلســطينين أدينــوا بقتــل إســرائيلين.

مشــروع القانــون مــن إعــداد وتقــديم زعيــم حــزب »القــوة اليهوديــة« )14 مقعــدا( وزيــر الأمــن القومــي إيتمــار بــن غفيــر، في إطــار 
صفقــة تشــكيل الائتــاف الحكومــي برئاســة زعيــم حــزب الليكــود بنيامــن نتنياهــو أواخــر 2022. وقبــل تقديمــه للهيئــة العامــة 

للكنيســت، صادقــت اللجنــة الوزاريــة لشــؤون التشــريع يــوم 26-2-2023 علــى مشــروع القانــون.

من المستهدف بقانون الإعدام؟  

قــال الكنيســت في بيــان علــى موقعــه الإلكترونــي إن ٥٥ عضــوا أيــدوا مشــروع القانــون وعارضــه ٩ مــن بــن 120عضــواً هــم مجمــوع 
أعضــاء الكنيســت.

ووفــق البيــان، ينــص مشــروع القانــون علــى »إيقــاع عقوبــة المــوت بحــق كل شــخص يتســبب عــن قصــد أو بســبب الامبــالاة في وفــاة 
مواطــن إســرائيلي بدافــع عنصــري أو كراهيــة ولإلحــاق الضــرر بإســرائيل«.

وذكــر أن الســنوات الأخيــرة شــهدت »تزايــد الأعمــال الإرهابيــة لقتــل اليهــود لكونهــم يهــوداً«، وفي حــال اعتقالهــم »يحصلــون علــى 
ظــروف جيــدة في الســجون ورواتــب مــن الســلطة الفلســطينية، وقــد يطلــق ســراح معظمهــم في صفقــة أو أخــرى«، مدعيــاً أن الغــرض 

مــن القانــون »هــو القضــاء علــى الإرهــاب وخلــق قــوة ردع«.

هل القانون جديد؟  

القانــون ليــس جديــدا، أُدخلــت عليــه بعــض التعديــات، وفي الســنوات الأخيــرة قدمــت عــدة مشــاريع قوانــن تقضــي بتخفيــف 
شــروط فــرض عقوبــة الإعــدام علــى المقاومــن الفلســطينين، وفــق المركــز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية، ذكــر منهــا:

– يونيو/حزيران 201٥:
 قــدم زعيــم حــزب »إســرائيل بيتنــا« أفيغــدور ليبرمــان مشــروعا مشــابها، لكــن الهيئــة العامــة للكنيســت أســقطته منتصــف يوليــو/

تمــوز 201٥، وفي أكتوبر/تشــرين الأول مــن العــام ذاتــه أعيــد طرحــه مجــددا مــن قبــل النائــب شــارون غــال إلا أنــه اســتقال لاحقــا مــن 
الكنيســت.

– يونيو/حزيران 2016:
 كان مشــروع القانــون أحــد شــروط انضمــام حــزب »إســرائيل بيتنــا« لحكومــة بنيامــن نتنياهــو، وتجــاوز القــراءة التمهيديــة بدايــات 
2017، وتوقــف بســبب معارضــة المستشــار القضائــي للحكومــة والمستشــار القضائــي للكنيســت، ثــم في نوفمبر/تشــرين الثانــي مــن 

العــام نفســه أعيــد طرحــه ولــم يكتــب لــه الاســتمرار.

– يناير/كانون الثاني 2018:
 أقــرت الهيئــة العامــة للكنيســت القانــون بالقــراءة التمهيديــة، لكنــه قوبــل باعتــراض واســع مــن وزارة العــدل الإســرائيلية وجهــات 

حقوقيــة محليــة وعالميــة.

– أبريل/نيسان 2020:
 عضــو الكنيســت ميكــي زوهــر )ليكــود( يعيــد طــرح مشــروع القانــون، وأُقــر بالقــراءة التمهيديــة، لكنــه لــم يتقــدم أكثــر بســبب رفضــه 

محليــا وعالميــا.

2021: طــرح القانــون للنقــاش 4 مــرات مــن قبــل عضــو الكنيســت إيتمــار بــن غفيــر وأعضــاء في حــزب الليكــود، غيــر أنــه لــم يتجــاوز  –
مراحــل التشــريع الأولى.
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متى يصبح القانون نافذا؟ 	

يمــر تشــريع القوانــن في دولــة الاحتــال الاســرائيلي بعــدة مراحــل، تبــدأ بصياغــة اقتــراح قانــون مــن قبــل عضــو كنيســت أو لجنــة 
حكوميــة، كمــا هــو موضــح في الموقــع الإلكتروني للكنيســت.

وفي اجتمــاع تعقــده خصيصــاً، تقــرّ رئاســة الكنســيت اقتراحــات القوانــن التــي تصلهــا وتطــرح في اليــوم نفســه علــى طاولــة 
الهيئــة العامــة للكنيســت للمصادقــة بالقــراءة التمهيديــة، بحيــث يجــري بحثهــا ويتقــرر مــا إذا كانــت ســتصادق عليــه أم لا، ثــم 

يمــرر إلــى لجنــة برلمانيــة تناقــش الاقتــراح مــن أجــل تحضيــره للقــراءة الأولــى.
وإذا كانــت اقتراحــات القوانــن المطروحــة مقدمــة مــن الحكومــة وليــس مــن عضــو في الكنيســت، كمــا هــو الحــال في قانــون 
الإعــدام، أو مــن  لجــان الكنيســت، فــا تخضــع لمــداولات تمهيديــة، وتبــدأ مــن مرحلــة القــراءة الأولــى، وتنشــر اقتراحــات القوانــن 

للقــراءة الأولــى في نشــرة رســمية، ثــم يجــري التصويــت علــى إســقاط القوانــن أو إخضاعهــا للتــداول.
وفي حــال اجتيــاز المصادقــة علــى الاقتــراح في القــراءة الأولــى، يتــم تمريــره إلــى لجنــة مــن لجــان مختصــة في الكنيســت مــن أجــل 
تحضيــره للقــراءة الثانيــة والقــراءة الثالثــة، وبعــد انتهــاء اللجنــة مــن مداولاتهــا، تخضــع القوانــن لمــداولات إضافيــة في الهيئــة 

العامــة، ومــن ثــم يتــم التصويــت بالقــراءة الثانيــة والقــراءة الثالثــة.
بعــد المصادقــة علــى الاقتــراح في القــراءات الثــاث، يصبــح القانــون جــزءا مــن كتــاب قوانــن دولــة الاحتــال الإســرائيلي، وينشــر 

في »الســجلات« بعــد صياغتــه بصــورة رســمية ويصبــح نافــذا.

القانون الجديد يسهل تنفيذ عملية الاعدام للأسرى الفلسطينيين 	

ويتضمــن مشــروع القانــون الجديــد تخفيفــاً مــن شــروط تطبيــق عقوبــة الإعــدام، إذ يســمح أولًا بتطبيــق عقوبــة الإعــدام عــن 
طريــق قــرار محكمــة بأغلبيــة اثنــن مــن القضــاة الثلاثــة، وليــس جميعهــم. ثانيــاً، منــع اســتبدال عقوبــة الإعــدام بعقوبــة أخــرى، 
وأيضــاً الســماح بتطبيــق العقوبــة مــن غيــر طلبهــا مــن المدعــي العــام العســكري. إلــى جانــب كل هــذا، فــإن مشــروع القانــون 
الجديــد يســمح بتطبيــق عقوبــة الإعــدام في المحاكــم الإســرائيلية المدنيــة، وليــس في المحاكــم العســكرية حصــراً. وينــص التعديــل 
علــى منــح القضــاء إمكانيــة الحكــم بالإعــدام علــى مــن تتــم إدانتــه بتنفيــذ قتــل علــى “خلفيــة إرهابيــة”، بحســب تعريــف قانــون 

مكافحــة الإرهــاب.
ويتطلــب تنفيذهــا أغلبيــة بإجمــاع هيئــة القضــاة في المحاكــم العســكرية، ويطالــب بــن غفيــر إضافــة إلــى إدراج عقوبــة الإعــدام 

ضمــن القانــون المدنــي بتعديــل القانــون العســكري بحيــث يســمح بإعــدام فلســطينيين بأغلبيــة عاديــة بــدلًا مــن الاجمــاع.
الخطيــر في مشــروع القانــون الحالــي أنــه يزيــل القيــود الموجــودة في القانــون الســابق الــذي كان ينــص علــى أن صــدور الإعــدام 
بحــق أســير مــا، يجــب أن يكــون بإجمــاع ثلاثــة قضــاة، والقانــون الجديــد ينــص علــى أنــه يكفــي صــدور الحكــم وفــق نظــام 

الأغلبيــة.
صحيــح أن مشــروع القانــون مــا زال في مراحلــه الأولــى، ويحــاول الائتــاف الحكومــي الإســرائيلي تمريــره، كونــه يعكــس طابعــه 
اليمينــي المتطــرف ســواء مــن الناحيــة القوميــة، أو الدينيــة. لــذا يتعــرض لانتقــادات شــديدة مــن معارضــة سياســية أو جهــات 
قانونيــة، لأن إقــراره يمكــن أن يقــود إلــى قانــون إعــدام علــى المســتوى المدنــي، وهــذا مــا تعارضــه جهــات قانونيــة سياســية ليبراليــة.

وتمريــر القانــون بالقــراءات الثلاثــة في الكنيســت، يبــدو عاديــاً بخاصــة أن الائتــاف يحظــى بالأغلبيــة، وهــو متمســك بهــذا 
المشــروع، كما أن مشــروع القانون يســتثني اليهود الذين ينفذون جرائم ضد الفلســطينيين، حيث رفض الكنيســت الإســرائيلي 

مشــروع القانــون عــام 2017، بأغلبيــة أعضائــه، وذلــك لخصوصيــة  العقــل الجمعــي الإســرائيلي.
ومــع أن حكــم الإعــدام منصــوص عليــه في القانــون الإســرائيلي، إلا أن الحكومــات الســابقة لــم تطبقــه اســتناداً إلــى تعاليــم 

الديــن اليهــودي، وتكتفــي بأحــكام الســجن لمــدد طويلــة تصــل إلــى مئــات الســنين.

تطبيق قانون الإعدام يطبق على الفلسطينيين فقط في تمييز عنصري واضح 	

علــى  ســوى  تطبــق  لا  والتــي  قوميــة،  خلفيــة  علــى  وعنصريــة  تمييــز  علــى  الإســرائيلية  المحاكــم  قــرارات  ســتحتوي  حيــث 
الفلســطينيين في المناطــق المحتلــة، وذلــك ضمــن موجــة التشــريعات التــي تحمــل في طياتهــا صفــات الفصــل العنصــري، والتــي 
تنتهــك القانــون الدولــي والدســتوري. وهــذا القانــون في حــال طبــق، لا يمنــح المحاكــم إمكانيــة وضــع حــد لحيــاة الفلســطينيين 
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فقــط، بــل يعمــق نظــام الفصــل العنصــري ويرســخه في أجهــزة دولــة الاحتــال، إذ إنــه يطالــب بشــكل واضــح بتشــديد العقوبــات 
علــى الفلســطينين الذيــن يحاكمــون في المحاكــم العســكرية في المناطــق المحتلــة، علمــاً أن ســريان قانــون إســرائيلي علــى المناطــق 

المحتلــة يتعــارض كليــاً مــع القانــون الدولــي.
وتنظــر منظمــات حقــوق الإنســان الفلســطينية والدوليــة إلــى عقوبــة الإعــدام علــى أنهــا مخالفــة للمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة 
كونهــا عقوبــة قاســية وســالبة للحيــاة، ومهينــة وغيــر إنســانية، وذلــك يتعــارض مــع القانــون الدولــي والقانــون الإســرائيلي ذاتــه، 
إضافــة إلــى التوجــه الدولــي في إلغــاء عقوبــة الإعــدام، فمعظــم دول العالــم، الديمقراطيــة منهــا وغيــر الديمقراطيــة، حظــرت 

عقوبــة الإعــدام في أنظمتهــا القضائيــة. 

تطرف المجتمع الاسرائيلي!!  

مــن الجمهــور  اعــرب ٪71  عــام 2022،  أواخــر  الفلســطينين  اعــدام الاســرى  الشــارع الإســرائيلي حــول  لــرأي  اســتطاع  وفي 
الإســرائيلي عــن تأييدهــم لإعــدام اســرى فلســطينين نفــذوا عمليــات أدت لوقــوع قتلــى وجرحــى، مقارنــه بتأييــد 63٪ في عــام 
2018، حيــث ذكــرت صحيفــة هآرتــس الإســرائيلية ان ٥٥٪ مــن الإســرائيلين يؤيــدون اعــدام منفــذي العمليــات ميدانيــاً عنــد 

تحييدهــم، وذلــك وفــق الاســتطاع الــذي اجــراه المعهــد الإســرائيلي للديمقراطيــة.
في الواقــع ، ســلطت منظمــة العفــو الدوليــة الضــوء علــى جانــب مظلــم للغايــة مــن القانــون المقتــرح. »صياغــة القانــون ، التــي 
تنــص علــى عقوبــة الإعــدام للأشــخاص الذيــن هاجمــوا المدنيــن« بهــدف إلحــاق الضــرر بدولــة إســرائيل وانبعــاث الشــعب 
اليهــودي في وطنــه »، توضــح أن هنــا محاولــة لخلــق تمييــز في القانــون القائــم علــى أســاس قومــي - عرقــي - سياســي بــن 

مهاجمــي المواطنــن ، وبالتالــي يجعــل القانــون قانــون فصــل عنصــري ، وهــو جريمــة ضــد الإنســانية ».
وصفــت منظمــة العفــو الدوليــة وهيومــن رايتــس ووتــش وبتســيلم إســرائيل بأنهــا تحقــق التعريــف القانونــي لدولــة الفصــل 
الــوزراء الإســرائيلي قــدم للتــو نظــام الفصــل  العنصــري. كمــا نشــرت صحيفــة »هآرتــس« افتتاحيــة تحــت عنــوان »مجلــس 
العنصــري  الفصــل  لنظــام  إضافيًــا  بعــدًا  الجديــد  القانــون  مشــروع  أضــاف  لقــد  الغربيــة«.  الضفــة  في  الكامــل  العنصــري 

الإســرائيلي. مــن الواضــح أن إســرائيل دولــة مارقــة.

هل توقفت دولة الاحتلال عن اعدام الاسرى؟ الاعدامات الميدانية  

ارتكبــت إســرائيل ومــا زالــت ترتكــب عشــرات الجرائــم مــن الإعــدام الميدانــي بحــق الأســرى الفلســطينين والعــرب، ســواء عنــد 
الاعتقــال أو داخــل الســجون أو بعــد تحررهــم، وتمعــن في القتــل بتركهــم ينزفــون حتــى المــوت، ومنــع أي محاولــة لإســعافهم، أو 

بتركهــم »فريســة« لأمــراض تنهــش أجســادهم داخــل الســجون والزنازيــن ومنــع أي عــاج عنهــم.

لــم تتوقــف دولــة الاحتــال منــذ نشــوئها عــن اعــدام الاســرى العــرب والفلســطينين، حيــث قامــت بمذابــح بشــعة خــال حــرب 
يونيــو )حزيــران( 1٩67،  وقــد كشــف »أرييــه يتســحاقي« الاســتاذ في جامعــة بــار ايــان في تــل ابيــب ان القــوات »الاســرائيلية« 
اجهــزت علــى مــا يقــرب مــن ٩00 جنــدي مصــري بعــد استســامهم خــال هــذه الحــرب، موكــداً أن اكبــر مذبحــة جــرت في منطقــة 
العريــش بشــبه جزيــرة ســيناء حيــث اجهــزت وحــدة خاصــة علــى حوالــي 300 جنــدي مصــري او فلســطيني مــن قــوات جيــش 
تحريــر فلســطن. وكان يتســحاقي قــد ادلــى بهــذه الاقــوال بعــد ايــام مــن طلــب مصــر مــن دولــة الاحتــال الاســرائيلي التحقــق 
مــن تقاريــر ذكــرت ان قواتهــا قتلــت عشــرات الاســرى في حــرب عــام 1٩٥6. وقــال »يتســحاقي« لراديــو الاذاعــة الاســرائيلية »مثــل 
هــذه الاشــياء تحــدث في كل حــرب«. وأضــاف يتســحاقي انــه أجــرى بحثــاً بعــد الحــرب في موضــوع قتــل الاســرى لكــن قادتــه الاعلــى 
لــم يعيــروا نتائــج البحــث أي اهتمــام فيمــا وصفــه بانــه »مؤامــرة صمــت«. وقــال »يتســحاقي« انــه قــرر الكشــف عــن هــذه المعلومــات 
لان الاهتمــام تركــز علــى قتــل 4٩ اســيرا مصريــا في حــرب عــام 1٩٥6. وقــال: »الامــر الــذي يغضبنــي هــو ان الجميــع صنعــوا قضيــة 
ــات  ــع الاتفاق ــم توق ــرائيل« ل ــر ان »اس مــن هــذه الحالــة بينمــا هــم يعلمــون ان هنــاك حــالات عديــدة مماثلــة لهــا«. يذك

الدوليــة ضــد جرائــم الحــرب القابلــة للتقــادم.
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وفي ١٩٩٥/9/20 نقلــت صحيفــة »الاهــرام« مشــاهدات لبعثــة استكشــافية ارســلتها الــى صحــراء ســيناء اكــدت العثــور علــى 
مقبرتــن جماعيتــن يــروي شــهود عيــان انهمــا تضمــان رفــات اســرى حــرب مصريــن عــزل قتلــوا برصــاص جنــود »اســرائيليين« 
في حــرب عــام 1967. وجــاء في تقريــر البعثــة ان افرادهــا عثــروا علــى بقايــا عظــام بشــرية في مقبرتــن حفرتــا في قاعــدة جويــة وواد 
صحــراوي قــرب مدينــة العريــش الســاحلية علــى مســافة نحــو 300 كيلومتــر شــمال شــرق القاهــرة. وافــاد »عبــد الســام موســى«  
وهــو رقيــب اول ســابق في احــدى قواعــد الدفــاع الجــوي علــى خمســة كيلومتــرات مــن العريــش والــذي قــام بــدور الدليــل للبعثــة  
»انــه كان بــن مجوعــة مــن الاســرى المصريــن شــاهدوا »الاســرائيليين« وهــم يقتلــون اســرى مصريــن آخريــن بالرصــاص في 7/

حزيــران 1967. وقــال: »رأيــت طابــورا مــن الاســرى بينهــم مدنيــون وعســكريون. اطلقــوا عليهــم الرصــاص دفعــة واحــدة. وبعــد 
موتهــم امرونــا بدفنهــم«. وفي وادي الميــدان علــى 27 كيلومتــرا مــن العريــش كشــف البــدو للبعثــة موقعــاً أكــدوا ان »الاســرائيليين« 
قتلــوا فيــه 30 اســير حــرب مصريــاً اعــزلًا. وقــال احــد البــدو ويدعــى الشــيخ ســليمان مغنــم ســامة: »جــاءت حافــات محملــة 
بجنــود وقفــت احداهــا ونــزل منهــا نحــو 30 جنديــا مصريــا وفتــح اليهــود عليهــم الرشاشــات علــى امتــار مــن طريــق الاســفلت في 
وادي الميــدان«. واضــاف انــه بعــد رحيــل »الاســرائيليين« تولــى البــدو دفــن الاســرى المصريــن.. واوضحــت الصحيفــة ان عمليــات 
الحفــر في الموقــع اســفرت عــن اكتشــاف بقايــا عظــام بشــرية وجماجــم تحلــل معظمهــا بفعــل العوامــل الطبيعيــة. وروى ســكان 

محليــون للبعثــة واقعتــن قتــل فيهمــا جنــود »اســرائيليون« جنــودا مصريــن بعــد استســامهم.

علــى نفــس الصعيــد اجــرت صحيفــة الجمهوريــة القاهريــة في 1995/10/12 تحقيقــا مــن ســيناء حــول جرائــم قتــل »اســرائيل« 
للاســرى المصريــن ســواء كانــوا عســكريين او مدنيــن في حربــي 1956 و 1967 تضمــن شــهادات شــهود عيــان وجــاء في التحقيــق: 
وقــد تجــاوزت هــذه الجرائــم وفقــا لشــهادة شــهود العيــان مــا فعلــه النازيــون مــع اليهــود. حيــث نقلــت عــن الحــاج حســن حســن 
المالــح )65 ســنة(.. بحكــم مســكنه المجــاور لمنطقــة النخيــل بالقــرب مــن منصــب الــوادي حيــث شــاطئ البحــر بمنطقــة ابــو صقــل 
قولــه ان الجنــود »الاســرائيليين« كانــوا يجمعــون الاســرى المصريــن بهــذه المنطقــة بعربــات النقــل ويوهمونهــم بانهــم ســينقلونهم 
في اتوبيســات للتوجــه الــى منطقــة القنــاة.. ويأمرونهــم بالوقــوف صفوفــا ووجوههــم متجهــة الــى البحــر ثــم يطلقــون عليهــم 
الرصــاص ويتركونهــم قتلــى ويغــادرون المــكان.. وتتوالــى نفــس العمليــة في عــدة افــواج مــن الاســرى الذيــن بلــغ عــدده التقريبــي 
3000 اســير.. واكــد ان ذلــك قــد حــدث في منتصــف شــهر اغســطس 1967. واضــاف ان هــذه الجثــث ظلــت علــى ســطح الارض 
اكثــر مــن 10 ايــام حتــى تمكــن بعدهــا اهالــي المنطقــة مــن دفنهــا في هــذه المنطقــة. ويقــول الحــاج حســن المالــح.. اثنــاء الاحتــال 
عمــدت »اســرائيل« الــى اخفــاء تلــك الوقائــع والجرائــم وضللــت الصحافــة العالميــة.. واضــاف انــه كان يوجــد شــيخ كبيــر مــن 
ابــي صقــل بالعريــش يبلــغ مــن العمــر 80 عامــا وحينمــا كان في طريقــه الــى المســجد ليــؤدي الصــاة اطلقــوا عليــه الرصــاص 
امــام بــاب المســجد دون ان يقتــرف أي ذنــب وكان يســير خلــف هــذا الشــيخ بائــع متجــول يبيــع الحلــوى للاطفــال لــم يتركــوه 
ايضــا واطلقــوا عليــه الرصــاص. وقــال انهــم كانــوا يطرقــون ابــواب المنــازل ويطلقــون الاعيــرة الناريــة علــى المواطنــن المدنيــن ، 
وشــاهد امــام منطقــة الــوادي ان جنــود الاحتــال كانــوا يأمــرون الاســرى بحفــر قبورهــم بايديهــم والانبطــاح علــى الارض ثــم 
تســير الدبابــات فوقهــم. واكــد انــه كان يوجــد ضابــط مصــري اســمه »احمــد« جــاء الــى مســجد الســام بابــي صقــل ورفــع اشــارة 
بيضــاء للاستســام ليكــون في عــداد الاســرى ورغــم ذلــك اطلقــوا عليــه 6 طلقــات رصــاص فمــات. ويقــول شــاهد العيــان ان ذلــك 
كان امــام شــيخ المســجد »الشــيخ عبــد القــادر عثمــان« امــام المســجد ومــن ابنــاء بنــي ســويف.. ويشــهد معظــم ابنــاء ابــو صقــل 
علــى هــذه الواقعــة.. ويشــير الــى انــه كان يوجــد شــيخ اســمه »ســليم ابراهيــم« امــام مســجد الحــدود اطلقــوا عليــه النــار ايضــا. 
كذلــك شــاهد الحــاج حســن المالــح كلا مــن عبيــد الازعــر وابراهيــم القصلــى اللذيــن كانــا يحمــان الطعــام علــى الجمــل للجنــود 
المصريــن المختفــن عــن اعــن جنــود الاحتــال.. فمــا كان مــن الجنــود »الاســرائيليين« الا ان قتلوهمــا بالرصــاص. ويضيــف 
ان جنــود الاحتــال تربصــوا لبعــض الجنــود المصريــن اثنــاء عودتهــم مــن ســاحل البحــر علــى بعــد 100 كيلومتــر مــن العريــش 
وقامــوا بعمــل كمــن لهــم وتمكنــوا مــن جمعهــم ثــم قتلوهــم جميعــا وهــم يجلســون علــى الارض رافعــن ايديهــم لاعلــى. وقــال ان 
الــذي قــام بهــذا العمــل الاجرامــي مجنــدة »اســرائيلية« طويلــة القامــة وانــه رغــم مــرور هــذه المــدة الطويلــة الا انــه لا زال يتذكــر 

ملامحهــا جيــدا ومســتعدا اســتعدادا كامــا للتعــرف عليهــا في أي وقــت.

يعلــن الحــاج المالــح اصــراره وتحديــه لاي مســؤول »اســرائيلي« يشــكك فيمــا يقــول وقــد شــاهد »الاســرائيليين« في  	
مطــار العريــش حينمــا جمعــوا المدنيــن مــن المنــازل الــى المطــار واطلقــوا عليهــم النيــران داخــل المخابــئ والخنــادق الموجــودة تحــت 
الارض. كمــا شــاهد عقــب ســنوات مــن الاحتــال عربــات الصليــب الاحمــر التــي جمعــت مــا يمكــن جمعــه مــن اشــاء وجثــث 

الاســرى.
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يقــول كاتــب التحقيــق    
حســن  الحــاج  ان  الصحفــي 
الــى  قادنــي  قــد  المالــح  حســن 
الدفــن حيــث تم الحفــر  مواقــع 
الجثــث  بعــض  واســتخراج 
للأســرى  والعظــام  والجماجــم 
الجنــود  بايــدي  المقتولــن 
»الاســرائيلين«. واضــاف الشــيخ 
اعــدادا  رأى  »انــه  قائــا:  المالــح 
المدنيــن  الاســرى  مــن  كبيــرة 
منبطحــون  وهــم  والعســكرين 
المرتفعــات  وعلــى  المنــازل  امــام 
رفــع  منهــم  يطلبــون  وكانــوا 
الشــمس  الــى  والاتجــاه  الايــدي 

بحجــة تصويرهــم ثــم يطلقــون عليهــم النيــران مــن الخلــف. واشــار الــى وجــود اكثــر مــن مقبــرة جماعيــة في هــذه المنطقــة وســط 
اشــجار النخيــل واحــدى هــذه المقابــر في احــد المنــازل الجديــدة والمهجــورة. ويؤكــد ان كل منطقــة بهــا بقــع مــن الزيــت هــي مقبــرة 
جماعيــة بهــا اكثــر مــن قتيــل بســبب تحلــل الجثــث واختــاط الدهــون الآدميــة بالرمــال. وفي رفــح.. قــال الحــاج محمــد جمعــة 
الجرابعــة انــه يوجــد عــدد مــن المدافــن الجماعيــة لاســرى بمنطقــة معســكر البرازيــل التــي تقــع علــى الحــدود الدوليــة لمصــر. 
وفي جــرادة بمنطقــة ابــو عجيــرم »بعــد السكاســكة« كانــت قــوات الاحتــال تطلــق النيــران علــى الجنــود العــزل مــن الســاح رغــم 
»فاناتهــم« البيضــاء لاعتبارهــم اســرى. ويؤكــد الشــيخ ســامة عــرادة ان منطقــة الخروبــة قــد امتــلأت بالاســرى الذيــن قتلــوا 
امــام اعينهــم. ويؤكــد الحــاج اســماعيل خطابــي صاحــب اراضــي منطقــة الصخــرة التــي توجــد علــى تــل الشــيخ زويــد ان هنــاك 
اعــدادا كبيــرة مــن جثــث الاســرى تقتــرب مــن الفــي اســير.. وانــه شــاهد طائــرة »اســرائيلية« هيلوكبتــر وهــي تهبــط حيــث جمعــت 

الفــور.  علــى  اقلعــت  ثــم  بالنيــران  وقتلتهــم  الأســرى 

ويقــول الحــاج صالــح ابــو هولــي بمدينــة الشــيخ زويــد.. ان »الاســرائيلين« هجمــوا علــى معســكر الجنــود المصريــن بالمنطقــة 
المجــاورة لارضــه وامروهــم بالانبطــاح علــى الارض وقامــت الدبابــات بالمــرور فوقهــم. ويؤكــد مصطفــى حســن محيصــن ابــو منيــع 
انــه لا يخلــو متــر واحــد في ســيناء مــن دم مصــري اســير. ويقــول محمــد ســعيد علــي صالــح 48 ســنة انــه رآهــم وهــم يجمعــون 
الجنــود المصريــن العــزل مــن داخــل العريــش عنــد مصنــع البلــح بالــوادي وســط اشــجار الزيتــون حيــث قتلوهــم وكان عددهــم 
التقريبــي مــن 700 الــى 800. وفي »الشــيخ زويــد« جمعــوا جنــود قســم الشــرطة »ســاح الحــدود« العــزل وعددهــم يربــو علــى المائــة 

وتوجهــوا بهــم الــى خلــف فنــدق الســام واطلقــوا عليهــم النــار.

وفي اطــار الجرائــم العســكرية يكشــف د. »إســرائيل شــاحاك« النقــاب عــن ان آلاف الجنــود المصريــن الذيــن وجــدوا   
انفســهم خلــف خطــوط المعركــة في حــرب 1٩67 تقدمــوا بــكل حســن نيــة الــى الجنــود »الاســرائيلين« متوقعــن ان يعاملــوا 
كأســرى فــكان هــؤلاء يكتفــون بــان يشــيروا لهــم الــى الطريــق المؤديــة نحــو قنــاة الســويس او مدينــة العريــش »كأنهــم يقومــون 
بعمــل انســاني« بينمــا هــم في الواقــع يتركونهــم نهبــا للحــر والعطــش والجــوع. والجنــود المصريــون الذيــن أُســروا تمــت ابادتهــم 
بالقتــل المباشــر علــى يــد اليهــود غيــر المتدينــن. وبالقتــل غيــر المباشــر علــى يــد اليهــود المتدينــن الذيــن تحايلــوا علــى نصــوص 

الشــريعة اليهوديــة بعــدم جــواز قتــل غيــر اليهــودي ان لــم يكــن محاربــاً. 

في حــرب 1٩67 كان القــادة العســكريون الصهاينــة يســتقلون طائــرات الهليكوبتــر لاصطيــاد الجنــود المصريــن في   
الصحــراء وهــم بــدون ســاح او مــؤن، ويقــول صحفــي »اســرائيلي« ان عســكريا »اســرائيلياً« اخبــره انــه اطلــق ســراح اســيرين 
مصريــن ثــم اخــرج مسدســه وقتلهمــا مــن الخلــف. ويقــول الصحفــي بــان ضغوطــاً مورســت عليــه كــي لا يكتــب هــذه الواقعــة 
وغيرهــا. وهــو كتبهــا ليــس بهــدف الاثــارة، بــل ليتــم تشــكيل لجنــة تحقيــق وليكــف الزعمــاء والقــادة عــن ادعــاء الــورع والحديــث 

عــن طهــارة الســاح.
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 المدنيــون والاســرى الذيــن قتلــوا عمــدا في حــرب حزيــران )يونيــو( 1٩67 يتوزعــون علــى مناطــق: عريــف الجمــال علــى طريــق 
العريش ٥0 اســيراً، قرية الميدان التي تبعد 23 كيلو مترا غرب العريش 70 اســيراً، وزقبة ومشــرة وبئر الجشــديرات 100 أســيراً،  
وســما 400 أســير، والمشــبه 30 أســيراً، الختميــة 1000 عســكري ومدنــي، شــرقي قنــاة الســويس 400 أســير، ممــر اجــدي ٩00 أســير،  

المراشــدة وهمســة في جنــوب العريــش 120 أســيراً، ومطــار تمــادة ومنطقــة الرنــا 40.

 وعندمــا قــررت الحكومــة المصريــة رفــع شــكوى قضائيــة بحــق العســكرين »الاســرائيلين« الذيــن ارتبكــوا هــذه المجــازر في صحــراء 
ســيناء ابــان حربــي 1٩٥6 و 1٩67، مســتندة الــى اعترافاتهــم والــى وقائــع وشــهود آخريــن، كان رد اســحاق رابــن: »ان تهمــة القتــل 

ســقطت بالتقادم حســب القانون الاســرائيلي«.

ســي«  بــي  »بــي  لمحطــة  فيديــو  لمقطــع  تســجيل  وفي 
البريطانيــة مــع احــد الاســرى المصريــن علــى موقعهــا 
الاســير  تحــدث  6 حزيــران 2017، بتاريــخ  الالكترونــي، 
أمــن عبــد الرحمــن محمــد جمعــة مــن مواليــد ســنه 
1٩44،  حيــث  عَــرَف عــن نَفســه بأنــه تجنــد في القــوات 
المســلحة المصريــة عــام 1٩64،  وتم أســره عنــد الاحتــال 
عــام  اواخــر  عنــه  أُفــرج  حيــث  ســنة،  لمــدة  الاســرائيلي 

قائــاً: الأســر،  في  مشــاهداته  يــروي   ،1٩68
كنــت معتقــاً في معكســر برفقــة نــاس مصريــن، والــكل 
)الخبــز(   التوســت  مــن   رغيــف  ربــع  يعطونــا  جوعــى،  
واعدامــه،   النــار  اطــاق  عقابــه  يكــون  يأخذهــا  ومــن 
ويســألوا  فيســألوك   بالعمــل،  التحقيقــات  وتبــدأ 

زمــاءك، وبعــد الســؤال مــن يتــم اســتجوابه لا يرجــع!!، ويدخــل عســكري اســرائيلي ويســأل: مــن منكــم عطشــان؟، فأجــاب 
احــد الأســرى :«أنــا«، وفــوراً أطلــق عليــه العســكري الاســرائيلي النــار، ويســأل مــرة أخــرى ، مــن منكــم عطشــان؟ فأجابــة اثنــان 
مــن الاســرى بالايجــاب، وســاعتها توجــه العســكري الــى احــد الأســرى المصريــن الاخريــن وســأله : يعنــي أنــت لســت عطشــان؟، 

النــار عليــه. اطــاق  فيتــم  بالنفــي،  المصــري  الاســير  فيجيبــه 
ويضيــف عبدالرحمــن لــل »بــي بــي ســي« : انهــم كانــوا يختــارون 10-1٥ أســيرا ويأمرونهــم بالتمــدد علــى الأرض وأيديهــم فــوق 

رؤوســهم،  ثــم تمــر ســيارة عســكرية فوقهــم وهــم أحيــاء«.
ــال مصريــون في ســيناء مقبــرة تضــم جثــث ٥2 جنديــا مصريــا قتلهــم جنــود الاحتــال رميــاً بالرصــاص،  وفي عــام 2000، وجــد عُمَّ
ونشــرت صحيفــة »الوفــد« المصريــة حينئــذ صــورَ رفــات الجنــود علــى صفحاتهــا مــع بعــض أمتعتهــم، ومنهــا ســاعة وخــاتم 
زواج وخطــاب كتبــه أحــد الجنــود إلــى أســرته ولــم يصِــل. وأفــادت »الوفــد« أن الســلطات عثــرت علــى بعــض الجماجــم وبهــا آثــار 

ــد أنهــا رفــات أســرى تمــت تصفيتهــم. رصاصــات اخترقتهــا، ممــا يؤكِّ

ث ضبــاط وجنــود إســرائيليون علــى صفحــات »هآرتــس« عــام 2006 عــن تفاصيــل الجرائــم التــي ارتكبوهــا وشــهدوها، في  تحــدَّ
منطقــة »رأس ســدر« المصريــة:  »بعــد بضــع ســاعات )مــن أســر الجنــود المصريــن(، صــدرت أوامــر لقــوات المظــات الإســرائيلية 
هــم. وقــد طُــرِح الســؤال حيــال الأســرى والعمــل معهــم. فقــد رفــض ضبــاط  عــة لتحــلَّ محلَّ بالعــودة إلــى الشــمال، وأتــت قــوة مُدرَّ
ــل بحمايتهــم، ومــن ثــمَّ صــدر الأمــر )بقتلهــم(. أُوقِــف الأســرى في  عــة التكفُّ ت إطــاق ســراحهم، في حــن رفضــت القــوة الُمدرَّ المظــاَّ
عــة  صفــوف مــن ثاثــة، ووقفــوا بظهورهــم إلــى الجنــود )الإســرائيلين(، وأُطلقــت النيــران عليهــم جميعــا، ثــم جلبــت القــوة الُمدرَّ

افــة آليــة )بلــدوزر(، وحفــرت حفــرة كبيــرة، وألقــت بالخمســن جثــة فيهــا وغطتهــم بالتــراب«. )الإســرائيلية( جرَّ
وفي حادثــة اخــرى، كشــف مواطــن مصــري عــام 2008 أثنــاء وضــع حجــر أســاس لمنــزل جديــد بمدينــة »الشــيخ زويــد« في شــمال 

ســيناء، عــن رفــات 120 جنديــاً مصريــاً بلباســهم العســكري.
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وقــد عرفــت مصــر ســابقا ببعــض تلــك الجرائــم، ففــي عــام 1٩٩7، أذاعــت »هيئــة الإذاعــة البريطانيــة« )���( مؤتمــرا صحافيــا 
عقدتــه منظمــة حقــوق الإنســان المصريــة، حيــث أعلــن رئيســها آنــذاك »محمــد منيــب« أن المنظمــة لديهــا تقريــر عــن »شــهادات 
قــة مــن عــدد مــن الجنــود والضبــاط المصريــن الــذي شــهدوا بأنفســهم قتــل أســرى الحــرب المصريــن بواســطة القــوات  موثَّ

الإســرائيلية عامــي 1٩٥6 و1٩67«.

ورغــم أن أعــداد المفقوديــن في الحربَــنْ لــم تُعــرف أبــدا علــى وجــه الدقــة، فــإن هنــاك أرقامــا أصدرتهــا بعــض الهيئــات الدوليــة 
تُشــير إلــى أن إســرائيل قتلــت بــن 7000 إلــى 1٥000 أســير حــرب مصــري خــال حربَــيْ 1٩٥6 و1٩67، دون أن تُخطِــر أي جهــة 
دوليــة بمواقــع المقابــر التــي دفنــت فيهــا الجثــث، ومــن ثــمَّ بقيــت آثــار جرائمهــا مدفونــة في رمــال ســيناء وفلســطن؛ شــاهدا تحــت 
الأرض بانتظــار مصادفــة تكشــف عنهــا وتُضيفهــا إلــى قائمــة مئــات الجرائــم التــي ارتكبتهــا وشــهدها العــرب فــوق الأرض طيلــة 

العقــود الماضيــة.

الاعدامات الميدانية لم تتوقف يوماً: 
محاولات جديدة لشرعنة قتل الفلسطينيين أمام الكنيست الإسرائيلي

وأشــهرها تعــود لعــام 1٩84، عندمــا ارتكبــت قــوات خاصــة إســرائيلية جريمــة إعــدام ميدانــي بحــق صبحــي أبــو جامــع ومجــدي أبــو 
جامــع، بعــد اعتقالهمــا أحيــاء، وســبقهما مباشــرة قتــل زميليهمــا جمــال قبــان ومحمــد أبــو بركــة، وأربعتهــم مــن ســكان جنــوب 

قطــاع غــزة واشــتركوا في تنفيــذ عمليــة خطــف حافلــة إســرائيلية بنيــة مبادلتهــا بأســرى فلســطينين.
فهــل تحتــاج دولــة الاحتــال الاســرائيلي لشــرعنة قتــل الفلســطينين بمحاكمــات صوريــة وهــي مــن أوائــل الــدول التــي شــرعنته 
مــن دون محاكمــة بسياســة الاغتيــالات، إذ لطالمــا شــهدنا حــالات إعــدام ميدانيــة نفّذهــا جنــود إســرائيليون ومســتوطنون بحــق 
فلســطينين. ولعــل أبرزهــا حالــة الشــهيد عبــد الفتــاح الشــريف، الــذي أعــدم ميدانيــاً في مدينــة الخليــل علــى يــد الجنــدي 

إليئــور أزاريــا، الــذي حظــي بدعــم هائــل مــن وزراء وأعضــاء في الائتــاف الحكومــي بقيــادة حــزب الليكــود.

كمــا أعــدم أحــد جنــود الاحتــال بــدم بــارد ومــن مســافة صفــر، الشــاب عمــار حمــدي مفلــح في بلــدة حــوارة، بعــد أن اســتهدفه 
بأربــع رصاصــات مــن مســافة صفــر، مــن دون أي مبــرّر ورغــم أنــه لــم يكــن قــادراً علــى الحــراك.

ــدر  ــأن يص ــة ب ــرائيلي في المنطق ــاع الإس ــش الدف ــوات جي ــد ق ــاع قائ ــر الدف ــر وزي ــى »أن يأم ــروع عل ــص المش وين
ــره: أوام

1( بــأن صاحيــة هيئــة المحكمــة العســكرية في المنطقــة بــأن تحكــم بالإعــدام، دون اشــتراط إجمــاع الهيئــة، بــل تكفــي الأغلبيــة 
العاديــة.

2( ليس لأي محكمة تخفيف عقوبة من صدر عليه حكم إعدام نهائي من المحكمة العسكرية في المنطقة.«

وقــد جــاء في تعليــل التعديــل أن »الإفــراج عــن المخربــن بعــد مــدة مــن حبســهم )في إشــارة إلــى صفقــات تبــادل الأســرى مــع 
المقاومــة الفلســطينية( بعــد أن قامــوا بعمليــات فظيعــة يبعــث برســالة معكوســة لا تســاهم في مكافحــة الإرهــاب وفي تعزيــز قــوة 

الــردع الإســرائيلي.
 المشــروع يهــدف إلــى خلــق ردع ذي معنــى، والإخبــار بــأن اســرائيل تتشــدد في سياســاتها، ولا تتهــاون بعــد الأن مــع تنفيــذ جريمــة 

مــن هــذا النــوع«.
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المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان يؤكــد أن تلــك المشــاريع المكــررة ليســت إلا محاولــة لإضفــاء الشــرعية لحالــة قائمــة، وهــي 
سياســة الاغتيــالات والتصفيــة الميدانيــة والتــي تنفــذ بأوامــر مباشــرة مــن أعلــى ســلطات اتخــاذ القــرار في جيــش الاحتــال ضــد 
الفلســطينيين في الأرض المحتلــة.  وقــد رصــد المركــز العديــد مــن التصريحــات التــي أكــدت علــى اســتخدام الاغتيــالات والقــوة 
القاتلــة في التعامــل مــع أي خطــر يتهــدد جنــود الاحتــال.  كمــا رصــد المركــز ووســائل الإعــام الكثيــر مــن مشــاهد الإعــدام 

الميدانــي والاغتيــالات، التــي تؤكــد وبــا شــك وجــود سياســة إعدامــات ميدانيــة يتــم ممارســتها مــن قبــل الاحتــال.

وفي ظــل متابعاتــه مشــروع شــرعنه القتــل الإســرائيلي، تقفــز الذاكــرة الفلســطينية إلــى مشــهد قتــل الشــاب إبراهيــم أبــو ثريــا، 
والــذي قتلــه الاحتــال مرتــن.  المــرة الأولــى عندمــا تســبب القصــف الإســرائيلي في بتــر ســاقيه خــال العــدوان علــى غــزة في 
العــام 2008، أمــا الثانــي فهــو عندمــا اطلــق قناصــة الاحتــال طلقــة مباشــرة علــى رأســه، ليرديــه قتيــاً، أثنــاء مشــاركته في وقفــة 

احتجاجيــة بالقــرب مــن الســلك الفاصــل في المنطقــة الحدوديــة، في ديســمبر 2017.

وجديــر بالذكــر أن الاغتيــالات والإعدامــات الميدانيــة هــي إحــدى السياســات المعتمــدة لــدى جيــش الاحتــال الإســرائيلي، حيــث 
رصــد المركــز تنفيــذ المئــات مــن عمليــات الاغتيــال راح ضحيتهــا آلاف المواطنــن الفلســطينيين، كمــا رصــد عشــرات حــالات 
الإعــدام الميدانــي منــذ العــام  2014، جلهــم تم قتلهــم دون أن يشــكلوا أي خطــر حقيقــي علــى جنــود الاحتــال، وبعضهــم قتلــوا 

علــى مجــرد الاشــتباه.
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إن الحقائق السابقة تكشف أمرين رئيسيين:
 الأول:  أن اســرائيل لــم تتوقــف يومــاً عــن اســتخدام عقوبــة الإعــدام، ولكــن بشــكل ميدانــي خــارج إطــار القانــون، ومــا تفعلــه الأن 

هــو مجــرد شــرعنه لممارســة هــذا الجــرم. 
 وجديــر بالذكــر أن فكــرة تقنــن الجرائــم سياســة اســرائيلية ممنهجــة، حيــث تســتخدمها في تشــريع الاســتيطان وفي هــدم 
المنــازل ومصــادرة ممتلــكات المواطنــن، وجميعهــا ممارســات تمثــل جرائــم حــرب، إلا إنهــا مشــرعنة مــن قبــل دولــة الاحتــال ضــد 

الفلســطينين بموجــب قوانــن ســاريه مدعومــة بأحــكام قضائيــة.

والثانــي: أن هــذه المحاولــة تؤكــد أن إســرائيل دولــة أبارتهايــد، يتحكــم فيهــا عنصريــون، حيــث أن مشــروع القانــون المقــدم، 
والمدعــوم مــن أبــرز وزراء الحكومــة، عمــل علــى تطبيــق العقوبــة علــى الفلســطينين فقــط دون الاســرائيلين، وإن كان لــم يذكــر 
ذلــك نصــاً فهــو متضمــن واقعــا، حيــث مــن المفتــرض أن يطبــق التعديــل أمــام المحاكــم العســكرية في الأرض المحتلــة، والتــي 
يخضــع لهــا الفلســطينيون دون الاســرائيلين.  ويعيدنــا هــذا المشــهد إلــى قوانــن دولــة الأبارتهايــد البائــدة في جنــوب أفريقيــا.

وجدير بالذكر أن عقوبة الإعدام منصوص عليها في القوانن والقرارات العسكرية الإسرائيلية ولكن بشكل خياري للقاضي 
وليــس وجوبيــا.  وكانــت ســلطات الاحتــال وفي اعقــاب احتالهــا لــلأرض المحتلــة عــام 1٩67، قــد اصــدرت قراريــن )268، 1٥٩( في 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، في العامــن 1٩67 و1٩68، وفــق الترتيــب، اصبحــت بموجبهمــا عقوبــة الإعــدام خياريــة للقاضــي 

وليســت وجوبيــة، وبالتالــي جــواز اســتبدالها بالحكــم المؤبــد أو الاشــغال الشــاقة المؤبــدة.
ودأب القضــاء الإســرائيلي علــى اســتخدام أحــكام المؤبــد بــدل الإعــدام، ممــا شــكل ســابقة مســتقرة طــوال العقــود الماضيــة. 
ويحــاول مقدمــو هــذا المشــروع إلغــاء هــذه الســابقة وإحيــاء عقوبــة الإعــدام وتســهيل الحكــم بهــا مــن خــال عــدم اشــتراط اجمــاع 

الهيئــة القضائيــة في اصــدار الحكــم.

ان مــا يجــري هــو شــرعنة للقتــل الإســرائيلي، لأنــه ســيفتح المجــال لمزيــد مــن جرائــم القتــل، بــل ســيجعل منهــا 
اســتعراضاً بحجــة تحقيــق مــا ســماه مشــروع القانــون »الــردع«.   ويؤكــد المركــز أن التعديــل المقتــرح يخالــف التزامــات 
اســرائيل بموجــب المــادة )6( مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، والتــي تضــع شــروطاً لتنفيــذ عقوبــة الإعــدام لا 
تتوافــر في المحاكــم العســكرية الإســرائيلية مثــل: شــروط المحاكمــة العادلــة؛ العــرض علــى القاضــي الطبيعــي؛ إقــرار عقوبــة 

الاعــدام بإجمــاع الهيئــة القضائيــة وليــس بالأغلبيــة )كمــا يقتــرح مشــروع التعديــل المقــدم للكنيســت(.
وهــذا يســتدعي تدخــاً مــن الأمم المتحــدة والــدول الســامية الموقعــة علــى اتفاقيــات حقــوق الإنســان، ســيما العهــد الدولــي 
للحقــوق المدنيــة والسياســية، بالعمــل مــن أجــل احتــرام دولــة الاحتــال لحقــوق الإنســان في الأرض المحتلــة، ووقــف تغولهــا 

وإجراءاتهــا العنصريــة ضــد الفلســطينين.
فيمــا يجــب علــى الاتحــاد الاوروبــي اتخــاذ خطــوات جــادة لمنــع إقــرار هــذا القانــون، اســتناداً إلــى التزامــات »إســرائيل« بموجــب 

اتفاقيــة الشــراكة الأوروبيــة الإســرائيلية.
وهــذا يدعونــا الــى دعــوة كافــة المؤسســات والتجمعــات المناهضــة لعقوبــة الإعــدام، بالعمــل مــن أجــل منــع إقــرار القانــون، وإدراج 
جرائــم الاعــدام الميدانــي والاغتيــالات في دائــرة تركيزهــا، بمــا تمثلــه مــن إقــرار واقعــي لعقوبــة الإعــدام، يفــوق في خطــره الإقــرار 

القانونــي، حيــث يجعــل للجنــدي ســلطة مطلقــة في الحكــم وتنفيــذ أحــكام الاعــدام.
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ويوميــاً نشــهد ارتفاعــاً مخيفــاً في حــالات الإعــدام الميدانيــة التــي ينفذهــا جنــود الاحتــال بحــق فلســطينيين، أي أن الجيــش 
والشــرطة والمســتوطنين الإســرائيليين ينتهــزون الفرصــة لتنفيــذ الإعدامــات الميدانيــة، أو مــا يســمّونه بـــ »تحييــد« منفــذي 

العمليــات، الــذي يصــوّر علــى أنــه بطولــة لــدى الــرأي العــام الإســرائيلي، بحجــة حمايــة الســلم العــام.

وللاحاطــة بموضــوع قانــون »اعــدام الأســرى« الــذي تم اقــراره بالقــراءة الأولــى، ســتناول العديــد مــن 
الجوانــب القانونيــة، التــي تتعلــق بالوضــع القانونــي لأســرى المقاومــة الفلســطينية، مــا يفســر المخالفــة 

الكبيــرة للقانونــن الدولــي والإنســاني وحقــوق الانســان، مــن خــال الإجابــة علــى الأســئلة التاليــة:

- مــا مــدى مشــروعية نضــال وكفــاح الأســرى الفلســطينيين في ضــوء مبــادئ وقواعــد وأحــكام الاتفاقيــات 
ــة؟ الدولي

ــاني  ــي الإنس ــون الدول ــاَ والقان ــي عموم ــون الدول ــا القان ــاً يحميه ــاً وحقوق ــات وضع ــت الاتفاقي ــف كفل - كي
ــة؟ خاص

 - مــا هــي حقــوق الأســرى الفلســطينيين؟، وكيــف يتوجــب إنفاذهــا، ومــا واجبــات ســلطات دولــة الاحتــال 
تجــاه تطبيقهــا والالتــزام بهــا؟

وأحــكام  وقواعــد  مبــادئ  ضــوء  في  الأســرى  وكفــاح  نضــال  مشــروعية  مــدى  مــا  	
الدوليــة؟ الاتفاقيــات 

المقاومــة الشــعبية للاحتــال ظاهــرة حفــل بهــا التاريــخ. وقــد احتــرم المجتمــع الدولــي هــذا الحــق في أكثــر مــن مناســبة؛ ولــذا 
فــإن حــق المقاومــة “ليســت مســألة طارئــة فاجــأت القانــون الدولــي، وإنمــا هــي مســألة وُجــدت وطُرحــت في النصــف الثانــي 

مــن القــرن التاســع عشــر، عندمــا جــرت المحــاولات الأولــى لتقنــن قواعــد الحــرب”. 
فقــد أكــدت اتفاقيــة لاهــاي وجــوب معاملــة أعضــاء حــركات المقاومــة المنظمــة كأســرى حــرب في حــال اعتقالهــم. واعترفــت 
المــادة الثانيــة مــن لائحــة الحــرب البريــة الملحقــة باتفاقيــة لاهــاي لعــام 1907 بصفــة المحاربــن، للســكان المدنيــن الذيــن 
يندفعــون في مقاومــة المعتــدي دون أن يكــون لهــم الوقــت في تنظيــم صفوفهــم؛ وعرفــت الشــعب القائــم أو المنتفــض في وجــه 
العــدو بـ”مجموعــة المواطنــن مــن ســكان الأراضــي المحتلــة، الذيــن يحملــون الســاح ويتقدمــون لقتــال العــدو، ســواء كان ذلــك 
بأمــر مــن حكومتهــم أو بدافــع مــن وطنيتهــم أو واجبهــم”. ومــن ثــم اعتبــرت هــذه الاتفاقيــة هــؤلاء المواطنــن، “مــن قبيــل 

القــوات النظاميــة تنطبــق عليهــم صفــة المحاربــن”، شــريطة أن يتوافــر فيهــم شــرطان:
حمل السلاح علناً. 	.1

التقيد بقوانين الحرب وأعرافها. 	.2
أمــا فيمــا يتعلــق بالمليشــيات والمتطوعــن مــن قــوات التحريــر، فقــد عالجــت أمرهــم المــادة الاولــى مــن اللائحــة الملحقــة 
بالاتفاقيــة الرابعــة للعــام 1907، والتــى تمنــح أفــراد هــذه المليشــيات صفــة المحاربــن النظاميــن، وتنطبــق عليهــا قوانــن 

الحــرب وحقوقهــا وواجباتهــا، إذا توافــرت فيهــا الشــروط الأربعــة التاليــة: )٣(
أن يكون على رأسها شخص مسؤول عن مرؤوسيه؛ 	•

أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرّف عليها عن بُعد؛ 	•
أن تحمل الأسلحة علناً؛ 	•

أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها. 	•

وأصــرت الــدول الاســتعمارية عنــد وضــع اتفاقيــات جنيــف في آب )أغســطس( 1949، علــى إيــراد عبــارة حــركات المقاومــة 
المنظمــة، بغيــة تضييــق الخنــاق علــى الثــورات المســلحة ضــد ســلطات الاحتــال)٤(. وقــد أكــدت المــادة 44 مــن البروتوكــول 
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الاول لعــام 1٩77 الملحــق باتفاقيــات جنيــف لعــام 1٩4٩، علــى ضــرورة توافــر شــرطي وضــع إشــارة مميــزة وحمــل الســاح علنــاً، 
لاســتفادة ممــا يقــره القانــون الدولــي مــن حقــوق وحمايــة قانونيــة دوليــة للمناضلــن في ســبيل تحريــر أوطانهــم.

وقــد ســاوت المــادة 43 مــن البروتوكــول الإضافــى الأول لعــام 1٩77 بــن قــوات منظمــات التحريــر والقــوات المســلحة التابعــة للــدول، 
ووضعــت لهــم تعريفــاً شــاماً وألزمــت القــوات المســلحة التابعــة للــدول وكافــة مجموعــات ومنظمــات التحريــر بالشــرطن الأول 
والرابــع الوارديــن في لائحــة لاهــاي 1٩07 واتفاقيــة جنيــف الثالثــة. أمــا المــادة 44 مــن البروتوكــول الأول فقــد خففــت مــن 
الشــرطن الثانــي والثالــث، بحيــث يلتــزم المقاتلــون “بــأن يميــزوا أنفســهم عــن الســكان المدنيــن أثنــاء اشــتباكهم في هجــوم أو 
عمليــة عســكرية تجيــز الهجــوم”، ويمكنهــم أن يميــزوا أنفســهم بــأي شــيء يختارونــه بــدلًا مــن وضــع عامــة مميــزة؛ وترتيبــاً علــى 

مــا ســبق فــإن الأســير هــو كل مقاتــل يقــع في قبضــة الخصــم.

ولا يخفــى مــا في هــذه الشــروط مــن إجحــاف بحــق المقاومــة، والتــي يتســم نشــاطها غالبــا بالســرية. كمــا أن حمــل الســاح علنــاً 
لــم يعــد أمــراً معقــولًا في عمليــات الحــروب الحديثــة. لذلــك وجــد الكثيــرون أن الشــرطن المتعلقــن بالشــارة المميــزة وحمــل 
الســاح علنــاً، لــم يعــودا يشــكان قيديــن واجبــي الاحتــرام. وقــد تفهمــت المحاكــم المنشــأة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة هــذه 

الصعوبــات، فاتخــذت موقفــاً لينــاً تجــاه حــركات المقاومــة التــي لــم تلتــزم كليــاً بهــذه الشــروط.

ــاَ  ــي عموم ــون الدول ــا القان ــير، يحميه ــاً للأس ــاً وحقوق ــات وضع ــت الاتفاقي ــف كفل كي  
خاصــة؟ الإنســاني  الدولــي  والقانــون 

ينبثــق مبــدأ حــق مقاومــة الاحتــال والغــزو الأجنبــي، أساســاً مــن مبــدأ حــق الشــعوب في تقريــر المصيــر والاســتقال الوطنــي. 
وقــد أكــدت الأمم المتحــدة هــذا الحــق في ميثاقهــا الصــادر ســنة 1٩4٥ في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الأولــى، والخاصــة بأهــداف 
الأمم المتحــدة بنصهــا وهــي تتحــدث عــن تطويــر العاقــات بــن الــدول: “وبــأن يكــون لــكل منهــا حــق تقريــر مصيرهــا، وكذلــك 
اتخــاذ التدابيــر الازمــة لتعزيــز الســلم الدولــي”. وقــد تكــرر هــذا التأكيــد في المــادة ٥٥ مــن الميثــاق، والتــي تنــص علــى أنــه “رغبــة 
في تهيئــة دواعــي الاســتقرار والرفاهيــة الضروريــة لقيــام عاقــات ســلمية ووديــة بــن الأمم، مؤسســة علــى احتــرام المبــدأ الــذي 
يقضــي بالتســوية في الحقــوق بــن الشــعوب وبــأن يكــون لــكل منهــا تقريــر مصيرهــا”. ولعــل قــرار الجمعيــة العامــة لــلأمم 
المتحــدة حــول منــح الاســتقال للشــعوب والأقاليــم المســتعمرة ، يشــكل النــص الأوضــح والأكثــر تقدمــاً علــى هــذا الصعيــد حيــث 

جــاء فيــه:
1-«إن خضوع الشــعوب لاســتعباد الأجنبي أو ســيطرته أو اســتغاله، يعتبر إنكاراً لحقوق الإنســان الأساســية ويناقض ميثاق 

الأمم المتحــدة ويهــدد قضيــة الســام والتعــاون في العالــم.
2- لجميــع الشــعوب الحــق في تقريــر مصيرهــا، ولهــا بمقتضــى هــذا الحــق أن تحــدد بحريــة نظامهــا السياســي، وأن تســعى في 

ظــل هــذه الحريــة إلــى تحقيــق نموهــا الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي.
3- يجــب ألا يتخــذ بــأي حــال تخلــف الإقليــم في الميــدان السياســي أو الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو التعليمــي، ذريعــة لتأخيــر 

الاســتقال.
4- يوضــع حــد لجميــع أنــواع الأعمــال المســلحة أو أعمــال القمــع الموجهــة ضــد الشــعوب غيــر المســتقلة، حتــى تتمكــن مــن أن 

تمــارس بســام وحريــة حقهــا في الاســتقال التــام وتضمــن ســامة إقليمهــا الوطنــي.
٥- كل محاولــة تســتهدف التقويــض الجزئــي أو الكلــي للوحــدة القوميــة أو ســامة إقليــم أي بلــد، تعتبــر منافيــة لأهــداف ميثــاق 

الأمم المتحدة”.

وقــد كانــت الشــرعية الدوليــة واضحــة في إعطــاء الحــق لــكل أمــة محتلــة، لكــي تدافــع عــن اســتقالها بــكل الوســائل بمــا فيهــا 
الكفــاح المســلح حتــى يتحقــق لهــا هدفهــا المنشــود. وقــد فرقــت مبــادئ وقواعــد وأحــكام القانــون الدولــي بــكل وضــوح بــن المقاومــة 
المشــروعة والإرهــاب. وتعتــرف المــادة 7 مــن تعريــف العــدوان ، بشــرعية نضــال الشــعوب تحــت الهيمنــة الاســتعمارية أو الأجنبيــة، 
ولا يعتبــر نضــال الشــعوب مــن أجــل تحررهــا وانعتاقهــا بــأي حــال مــن الأحــوال عمــاً عدوانيــاً أو إرهابيــاً، بــل هــو فعــل شــعبي 

وممارســة مشــروعة للشــعوب بموجــب مبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي.
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وقــد وضعــت الشــرعية الدوليــة إطــاراً دوليــاً حاميــاً، للمناضلــن مــن أجــل الحريــة والاســتقلال مــن الاحتــال والهيمنــة الأجنبيــة 
والاســتعمارية. فالمــادة 1 )4( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول لعــام 1977، تعتبــر أن النضــال مــن أجــل تقريــر المصيــر هــو حالــة مــن 
حــالات النزاعــات المســلحة الدوليــة. وفي ضــوء محــاولات الخلــط بــن كفــاح الشــعوب المشــروع بموجــب القانــون الدولــي وظاهــرة 
الإرهــاب الدولــي غيــر المشــروع، أكــد “إعــان جنيــف حــول الإرهــاب”، علــى “أن الشــعوب التــي تقاتــل ضــد الهيمنــة الاســتعمارية 
والاحتــال الأجنبــي وضــد النظــم العنصريــة، في ممارســة حقهــم في تقريــر المصيــر، لديهــم الحــق في اســتخدام القــوة مــن أجــل 
تحقيــق أهدافهــم وفقــاً للقانــون الدولــي الإنســاني. ومثــل هــذه الاســتخدامات الشــرعية للقــوة، يجــب عــدم خلطهــا بأفعــال الإرهــاب 

الدولــي”.

وتنطبــق اتفاقيــة جنيــف الثالثــة “في حالــة الحــرب المعلنــة أو أي اشــتباك مســلح آخــر ينشــب بــن طرفــن أو أكثــر مــن الأطــراف 
الســامية المتعاقــدة، حتــى لــو لــم يعتــرف أحدهــا بحالــة الحــرب ]..[ وإذا لــم تكــن إحــدى دول النــزاع طرفــا في هــذه الاتفاقيــة، فــإن دول 
النــزاع الأطــراف فيهــا تبقــي مــع ذلــك ملتزمــة بهــا في علاقاتهــا المتبادلــة. كمــا أنهــا تلتــزم بالاتفاقيــة إزاء الدولــة المذكــورة إذا قبلــت 
هــذه الأخيــرة أحــكام الاتفاقيــة وطبقتهــا” . ومــن بــن أســرى الحــرب بالمعنــى المقصــود في هــذه الاتفاقيــة أفــراد المليشــيات الأخــرى 
والوحــدات المتطوعــة الأخــرى، بمــن فيهــم أعضــاء حــركات المقاومــة المنظمــة، الذيــن ينتمــون إلــى أحــد أطــراف النــزاع ويعملــون داخــل 

أو خــارج إقليمهــم، حتــى لــو كان هــذا الإقليــم محتــا”.

وتنــص المــادة الخامســة مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة بشــأن معاملــة أســرى الحــرب لعــام 1949 علــى مــا يلــي: “في حالــة وجــود أي شــك 
بشــأن انتمــاء أشــخاص قامــوا بعمــل حربــي وســقطوا في يــد العــدو إلــى إحــدى الفئــات المبينــة في المــادة الرابعــة، فــإن هــؤلاء الأشــخاص 
يتمتعــون بالحمايــة التــي تكفلهــا هــذه الاتفاقيــة لحــن البــت في وضعهــم بواســطة محكمــة مختصــة”. وفيمــا يتعلــق بمعاملــة أســرى 
الحــرب، فــإن المــادة 13 منهــا تنــص علــى أنــه “يجــب معاملــة أســرى الحــرب معاملــة إنســانية في جميــع الأوقــات”. وبموجــب المــادة 14 

منهــا فــإن “لأســرى الحــرب الحــق في احتــرام أشــخاصهم وشــرفهم في جميــع الأحــوال”.
يظهــر ممــا تقــدم، أن هنــاك إطــاراً قانونيــاً دوليــاً يســتند إلــى اتفاقيــات دوليــة يعتبــر المناضلــن ضــد الغــزو والاحتــال الأجنبــي أســرى 

حــرب، لهــم جملــة مــن الحقــوق والواجبــات الملقــاة علــى الــدول الآســرة.

ــلطات  ــات س ــا واجب ــا؟ وم ــب إنفاذه ــف يتوج ــطينيين؟ وكي ــرى الفلس ــوق الأس ــي حق ــا ه م 	
بهــا؟ والالتــزام  تطبيقهــا  تجــاه  الاحتــال  دولــة 

أضفــى القانــون الدولــي الإنســاني علــى الأســرى حمايــة خاصــة، وضمــن لهــم حقوقــاً وألــزم كافــة الــدول بواجبــات محــددة تجاههــم، 
مســتنداً في ذلــك علــى معاهــدات دوليــة شــارعة ومعتــرف بهــا مــن قبــل المجتمــع الدولــي وهــي: الفصــل الثانــي )المــواد مــن 4 – 20 ( مــن 
لائحــة لاهــاي الملحقــة بالاتفاقيــة الرابعــة لســنة 1907، واتفاقيــة جنيــف الثانيــة لعــام 1929 لتحســن حالــة أســرى الحــرب، واتفاقيــة 

جنيــف الثالثــة لعــام 1949، والبروتوكــول الإضــافي الأول والثانــي لعــام 1977 الملحقــن باتفاقيــات جنيــف الأربعــة.

 وقــد تبنــى القانــون الدولــي الإنســاني الفكــرة الأســاس عــن الأســر، باعتبــار أنــه ليــس عقوبــة ولكنــه إجــراء وقائــي الغــرض منــه 
إضعــاف قــوة الخصــم العســكرية. وحــددت المــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة لعــام 1949 الخاصــة بالأســرى، الفئــات التــي 
يعتبرهــا القانــون الدولــي الإنســاني أســرى حــرب، بمــن فيهــم أفــراد الميليشــيات والوحــدات التطوعيــة الأخــرى وعناصــر المقاومــة 
المنظمــة الذيــن ينتمــون إلــى أطــراف النــزاع ســواء كانــت الدولــة محتلــة أم لا، في الداخــل أو الخــارج، علــى أن تتوفــر في جميــع هــؤلاء 

الأشــخاص الشــروط التقليديــة الأربعــة: قيــادة مســؤولة، وعلامــة مميــزة، وســاح ظاهــر، ومراعــاة أحــكام الحــرب وأعرافهــا.
ولأســير الحــرب في القانــون الدولــي الإنســاني وضــع خــاص باعتبــاره ضحيــة مــن ضحايــا الحــرب، ولا يعــد مــن الأهــداف التــي يجــوز 
اســتهدافها إلا حــال شــروعه بالقتــال. أمــا حــال استســامه فــا يجــوز التعــرض لــه ويتمتــع بكامــل الحقــوق التــي تمنحهــا إيــاه 

اتفاقيــة جنيــف الثالثــة. ونجــد أن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة قــد نصــت علــى مبدأيــن رئيســن:
أولهما عدم جواز محاكمته أو معاقبته لمجرد مشاركته في الأعمال العدائية. 	•

ثانيهمــا وجــوب معاملــة أســرى الحــرب بإنســانية، منــذ وقوعهــم في الأســر إلــى حــن إطــاق ســراحهم وإعادتهــم إلــى  	•
النهايــة. في  أوطانهــم 
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نجــد أن أســير الحــرب يكتســب وضعــاً قانونيــاً تحــدده قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، وبالتالــي إذا لــم يحصــل الشــخص علــى هــذه 
الصفــة يمكــن محاكمتــه علــى أي فعــل قتالــي كالجواســيس أو المرتزقــة، بمعنــى أن اكتســاب صفــة أســير تكــون للمقاتــل مســألة رئيســة 
حتــى يتمكــن مــن أن تعاملــه دولــة الخصــم بمــا تنــص عليــه مبــادئ وقواعــد الأســر في القانــون الدولــي الإنســاني. ويتمتــع أســرى الحــرب 

بالحقــوق والضمانــات المقــررة لأســرى الحــرب منــذ لحظــة القبــض عليهــم ووقوعهــم في قبضــة العــدو. 

أمــا أبــرز الواجبــات الأولــى تجــاه الأســرى، أن مــن حــق الدولــة الآســرة تفتيــش الأســرى والاســتياء علــى مــا لديهــم مــن أســلحة ومهمــات 
وأدوات عســكرية ووثائــق ومســتندات حربيــة، مــا عــدا المهمــات الشــخصية وفقــاً للمــادة 1/18 مــن الاتفاقيــة الثالثــة لســنة 1٩4٩)22(. أمــا 
بالنســبة للنقــود والأشــياء الثمينــة التــي لــدى الأســير، فإنهــا تبقــى ملكيتهــا لــه ويمكــن مــن أجــل المحافظــة عليهــا أن تؤخــذ منــه بأمــر 
أحــد الضبــاط المســؤولن، ويعطــى الأســير إيصــالًا تفصيليــاً مكتوبــاً بــه اســم ورتبــة الشــخص الــذي يعطــي الإيصــال المذكــور، وتلتــزم 
الدولــة الأســرة بــرد هــذه الممتلــكات إلــى الأســير عنــد انتهــاء الأســر. ولا يجــوز أن يكــون أســرى الحــرب بــدون وثائــق الهويــة الشــخصية. 
ويجــب علــى الدولــة الأســرة أن تفتــح ســجات تــدون فيهــا أســماء الأســرى ورتبهــم ومواقعهــم القياديــة بصــورة أوليــة، حتــى يتســنى إشــعار 

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والــوكالات المتخصصــة.
ومــن حــق الأســير أن يتــم الإفــراج عنــه، فليــس مــن المعقــول أن يظــل حبيســاً مــدى الحيــاة. ويتــم الإفــراج عنــه في أربــع حــالات تناولتهــا 

اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، وهــي:

)1( الإفــراج تحــت شــرط المــادة 21 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، أي يفــرج عنــه شــريطة أن يتعهــد بعــدم حمــل الســاح مــرة أخــرى ضــد 
الدولــة الآســرة، علــى أن يكــون ذلــك برضــاه ودون ضغــط أو إكــراه.

)2( الإفــراج الصحــي وفقــاً للمــادة 10٩ مــن الاتفاقيــة الثالثــة، التــي أوجبــت علــى الدولــة الآســرة أن تفــرج عــن الأســرى المرضــى بأمــراض 
خطيــرة والمصابــن بجــروح خطــرة، بعــد أن ينالــوا الرعايــة الصحيــة التــي تمكنهــم مــن الســفر دون أن يكــون ذلــك أثنــاء النزاعــات 

المســلحة.

)3( الإفــراج عنــد التوقــف الفعلــي للعمليــات العســكرية طبقــاً للمــادة 118 مــن الاتفاقيــة الثالثــة، التــي نصــت علــى أنــه: “يفــرج عــن 
أســرى الحــرب ويعــادون إلــى أوطانهــم دون تأخيــر عنــد وقــف الأعمــال العدائيــة الفعليــة”.

)4( لــم تنــص اتفاقيــة جنيــف الثالثــة علــي تبــادل الأســرى، ولكــن توجــد قاعــدة عرفيــة مســتقرة تنــص علــى تبــادل الأســرى ســواء أثنــاء 
النزاعــات المســلحة أو بعــد توقفهــا، عــن طريــق اتفاقيــات تخضــع للأحــكام العامــة في القانــون الدولــي بشــأن المعاهــدات.

ولا يجــوز للدولــة الآســرة أن تلجــأ للتعذيــب البدنــي والمعنــوي أو أي إكــراه علــى أســرى الحــرب لاســتخاص معلومــات منهــم، ولا يجــوز 
تهديــد الأســير الــذي يرفــض الإجابــة أو شــتمه أو تعريضــه لأي تعذيــب، ويســلم أســرى الحــرب العاجــزون عــن الإدلاء بمعلومــات عــن 
هويتهــم بســبب حالتهــم البدنيــة والعقليــة إلــى قســم الخدمــات الطبيــة، ويتــم تحديــد هويتهــم بــكل الوســائل الممكنــة، ويجــب أن يكــون 

الاســتجواب بلغــة يفهمونهــا.

 ويتمتع الأسير في الأوقات جميعها وفي الأماكن المختلفة بما يأتي من حقوق:

لا يجــوز قتــل الأســير بجميــع أشــكاله وفقــاً للمــادة 3 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، ولا يجــوز الاعتــداء علــى ســامته البدنيــة   •
التعذيــب. أو  التشــويه  وخاصــة 

لا يجــوز معاقبــة الأســير دون إجــراء محاكمــة عادلــة، وتحظــر كافــة أشــكال المعاملــة المهينــة أو الاإنســانية، ولا يجــوز تعريــض   •
أي أســير للتشــويه البدنــي أو التجــارب الطبيــة أو العلميــة مــن أي نــوع كان، ممــا لا تبــرره المعالجــة الطبيــة للأســير أو لا تكــون في 

الأســير. مــن  الاقتصــاص  يجــوز  ولا  مصلحتــه، 
لأســرى الحــرب الحــق في احتــرام أشــخاصهم وشــرفهم في جميــع الأحــوال، ويجــب أن تعامــل جميــع الأســيرات بــكل الاعتبــار   •
الواجــب بجنســهن، ويجــب علــى كل حــال أن ياقــن معاملــة لا تقــل ماءمــة عــن المعاملــة التــي يلقاهــا الرجــال، وتحظــر كل أشــكال 

الشــرف. علــى  الاعتــداء  أو  الاغتصــاب  أو  التحــرش 
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يراعــى في أماكــن الاحتجــاز أن تتوفــر فيهــا أبســط مقومــات الحيــاة الكريمــة، ولا يجــوز الانتقــاص مــن المزايــا التــي  	•
الثالثــة. جنيــف  اتفاقيــة  تقررهــا 

تلتزم الدولة الحاجزة للأسرى، بتوفير الرعاية الصحية والغذائية على الوجه التالي: 	•

أ ( تتولــى الدولــة الحاجــزة تقــديم الرعايــة الطبيــة للأســرى وبــدون مقابــل وبــدون تمييــز )٢٥(،  وتكــون وجبــات الطعــام كافيــة 
مــن حيــث كميتهــا ونوعيتهــا وتنوعهــا لتكفــل المحافظــة علــى صحــة أســرى الحــرب في حالــة جيــدة ولا تعرضهــم لنقــص الــوزن 
أو أمــراض ســوء التغذيــة، ويراعــى النظــام الغذائــي الــذي أعتــاد عليــه الأســرى ويــزودون بكميــات كافيــة مــن ميــاه الشــرب ويســمح 

لهــم باســتخدام التبــغ.

ب ( تــزود الدولــة الحاجــزة أســرى الحــرب، بكميــات كافيــة مــن الملابــس والغيــارات الداخليــة والأحذيــة الملائمــة لمنــاخ المنطقــة 
التــي يحتجــز فيهــا الأســرى.

ج ( تجــرى الفحوصــات الطبيــة لأســرى الحــرب مــرة واحــدة علــى الأقــل في كل شــهر ويشــمل الفحــص مراجعــة وتســجيل وزن 
كل أســير. 

د ( يجــوز للدولــة الحاجــزة أن تكلــف أســرى الحــرب مــن الأطبــاء والجراحــن وأطبــاء الأســنان والممرضــن أو الممرضــات، 
بمباشــرة مهامهــم الطبيــة لمصلحــة أســرى الحــرب التابعــن لنفــس الدولــة، حتــى إذا لــم يكونــوا ملحقــن بالخدمــات الطبيــة 
في قواتهــم المســلحة، ويســتمر في هــذه الحالــة اعتبارهــم أســرى حــرب، ولكنهــم يعاملــون معاملــة أفــراد الخدمــات الطبيــة الذيــن 

تســتبقيهم الدولــة الحاجــزة، ويعفــون مــن أداء أي عمــل آخــر.

إن مراعــاة هــذه الأحــكام مرتبطــة ومشــروطة، بــأن لا يقــوم هــذا الشــخص الــذي يوصــف بأنــه عاجــز عــن القتــال، بــأي عمــل 
عدائــي وألا يحــاول الفــرار حتــى يســتفيد مــن عــدم جــواز الهجــوم عليــه وحمايتــه وتقــديم المســاعدة لــه. ويســتلزم الأســير 
لكــي يســتفيد )٢٨( مــن أحــكام اتفاقيــات جنيــف الثلاثــة، أن يكــون متمتعــاً بوصــف المقاتــل النظامــي، أي بمعنــى أن يكــون مــن 
بــن الأشــخاص الذيــن حددهــم القانــون الدولــي الإنســاني وبــن شــروطهم. وبهــذه الصفــة يجــب أن يُعاملــوا جميعــاً معاملــة 
إنســانية، ويجــب ألا يُحتجــزوا كرهائــن، كمــا ينبغــي أن يُســمح للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بزيارتهــم بــا تأخيــر. وأن لا 

يخضعــوا للتعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية 

    وتتمثــل القواعــد العامــة التــي تحكــم كل مــا ســبق مــن حقــوق في عــدم جــواز انتقاصهــا أو الحــد منهــا، ولكــن يمكــن الاتفــاق 
علــى زيادتهــا وزيــادة فعاليتهــا، كمــا لا يجــوز التنــازل عنهــا لا صراحــة ولا ضمنــاً مــن قبــل الأســرى أو دولهــم، ويجــب أن تتوافــر 
في جميــع الأوقــات والأحــوال. وفــى حالــة الشــك في كــون الشــخص أســيراً أم لا فإنــه يعامــل معاملــة الأســير، اســتناداً علــى أنــه 
“يظــل المدنيــون والمقاتلــون في الحــالات التــي لا ينــص عليهــا هــذا الملحــق )البروتوكــول( أو أي اتفــاق دولــي آخــر، تحــت حمايــة 

وســلطان مبــادىء القانــون الدولــي كمــا اســتقر بهــا العــرف ومبــادىء الإنســانية ومــا يمليــه الضميــر العــام” .

يتبــن ممــا ســبق مــن مبــادئ وقواعــد وأحــكام، أن القانــون الدولــي قــد أجــاز وشــرّع مقاومــة الشــعوب ضــد المحتــل والاســتعمار 
ــد بهــا، حتــى تحافــظ الشــعوب المقاومــة علــى  والهيمنــة الأجنبيــة، واشــترط لذلــك واجبــات والتزامــات يتوجــب الوفــاء والتقيُّ
الواجبــات القانونيــة والأخلاقيــة والحضاريــة والإنســانية التــي يتضمنهــا القانــون الدولــي الإنســاني، ولتحافــظ علــى شــرعية 
وقانونيــة مقاومتهــا الوطنيــة في مواجهــة لاشــرعية الاحتــال والاســتعمار والهيمنــة الأجنبيــة. وقــد خصــص القانــون الدولــي 
العــرفي والإنســاني إطــاراً حمائيــاً للمناضلــن والمقاومــن الفلســطينيين، بــأن منحهــم حقــوق أســرى الحــرب بموجــب اتفاقيــة 

جنيــف الثالثــة بشــأن معاملــة أســرى الحــرب المؤرخــة في 12 آب )أغســطس( ١٤٩٤.
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قراءة قانونية في »قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين«   

وقــد أصــدرت مؤسســة الضميــر لحقــوق الإنســان قــراءة قانونيــة في »قانــون إعــدام الأســرى«، نســتعرضه هنــا للإفــادة ولتعزيــر 
الفهــم القانونــي لمــدى قانونيــة وشــرعية »قانــون إعــدام الأســرى الفلســطينين« بعــد أن تم اقــراره بالقــراءة الأولــى في الكنيســت 

الاســرائيلي:

أولًا : عقوبة الإعدام من منظور القانون الدولي:   

تركــزت الجهــود الدوليــة والإقليميــة المبذولــة مــن أجــل الحــد مــن عقوبــة الإعــدام، وتمثلــت المواثيــق والإعانــات الدوليــة التــي 
تناهــض هــذه العقوبــة فيمــا يلــي:

الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان: وهــو الإعــان الــذي أصدرتــه الجمعيــة العموميــة لــلأمم المتحــدة في 10 ديســمبر   -1
1٩48 وأكــدت المــادة 3 منــه علــى حــق كل إنســان في الحيــاة، والحريــة والأمــان علــى شــخصه. ويتفــق الحقوقيــون علــى أن هــذا 

الإعــان يمثــل الخطــوات الأساســية الأولــى للدفــاع عــن حيــاة الإنســان وأهمهــا الحــد مــن عقوبــة الإعــدام.

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية: أكــد العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية علــى حــق   -2
الحيــاة ولكنــه لــم ينــص علــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام وإنمــا وضــع ضوابــط وضمانــات للأشــخاص الذيــن قــد يواجهــون هــذه 
العقوبــة واتضــح ذلــك في العديــد مــن مــواده، فجــاءت المــادة 6 منــه لتؤكــد علــى هــذا الحــق بشــكل مفصــل، فأكــدت علــى أن حــق 
الحيــاة حــق مــازم لــكل إنســان، وعلــى القانــون أن يحمــي هــذا الحــق، ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفاً. وأيضــا لا 
يجــوز في البلــدان التــي لــم تلــغ عقوبــة الإعــدام، أن تحكــم بهــذه العقوبــة إلا علــى أشــد الجرائــم خطــورة وفقــا للتشــريع النافــذ 
وقــت ارتــكاب الجريمــة، وغيــر مخالــف لأحــكام هــذا العهــد ولاتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا، ولا يجــوز 

تطبيــق هــذه العقوبــة إلا بمقتضــى حكــم نهائــي صــادر عــن محكمــة مختصــة.

البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية بشــأن إلغــاء عقوبــة الإعــدام:   -3
ــلَ هــذا البروتوكــول توجهــا دوليــاً خاصــة في الــدول التــي تعتبــر أكثــر التزامــاً بالحريــة والديمقراطيــة، وذلــك بالرغــم مــن  مَثَ
كونــه اختياريــاً في التصديــق عليــه. وقــد وضــح هــذا البروتوكــول في ديباجتــه بــأن الــدول الأطــراف فيــه تؤمــن بــأن إلغــاء عقوبــة 
الإعــدام تُســهم في تعزيــز الكرامــة الإنســانية والتطويــر التدريجــي لحقــوق الإنســان، وأن المــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية تشــير إلــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام وذلــك مــن أجــل تحقيــق التقــدم في التمتــع بالحــق في الحيــاة.

البروتوكــول الخــاص بالاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان لإلغــاء عقوبــة الإعــدام: يحتــوي هــذا البروتوكــول علــى   -4
مقدمــة و 4 مــواد، تؤكــد علــى التــزام الــدول المصادقــة عليــه علــى عــدم تطبيــق هــذه العقوبــة في أراضيهــا أو علــى مــن يخضــع 

لولايتهــا، مــع إمكانيــة تطبيــق هــذه العقوبــة في الجرائــم العســكرية الخطيــرة.

ثانيا: السياق العام لعقوبة الإعدام في دولة الإحتلال الإسرائيلي  

 ورثــت ســلطات الإحتــال الإســرائيلي قوانــن الانتــداب البريطانــي علــى فلســطن، والــذي تضمــن عقوبــة الإعــدام لعــدة جرائم، 
لكــن في عــام 1٩٥4 ألغــت دولــة الإحتــال عقوبــة الإعــدام، حيــث صــوت )الكنيســت( لصالــح إلغــاء عقوبــة الإعــدام في جريمــة 
القتــل العمــد، وتم الإبقــاء علــى عقوبــة الإعــدام لجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية والجرائــم ضــد الشــعب اليهــودي 
والخيانــة وبعــض الجرائــم بموجــب القانــون العســكري أثنــاء الحــرب. فتــم تنفيــذ آخــر إعــدام في عــام 1٩62، عندمــا أُعــدم »أدولف 
أيخمــان« بتهمــة الإبــادة الجماعيــة وجرائــم ضــد الإنســانية. و صــدر آخــر حكــم بالإعــدام في إســرائيل في عــام 1٩88، عندمــا حُكــم 
علــى »جــون ديمجينجــوك« بالإعــدام لارتكابــه جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، و تم إلغــاء عقوبتــه )وإدانتــه( لاحقــاً عــام 
1٩٩3 عقــب اســتئناف أمــام المحكمــة الإســرائيلية العليــا، حيــث لــم يطلــب ادعــاء الاحتــال الإســرائيلي أي حكــم بالإعــدام منــد 
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التســعينات، فعقوبــة الإعــدام لــم تفــرض إلا مرتــن في تاريــخ دولــة الاحتــال الإســرائيلي ولا يتــم تنفيذهــا إلا علــى الجرائــم 
التــي ارتكبــت في جرائــم الحــرب النازيــة المتعلقــة بالهولوكوســت كالإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب.

ثالثا: مشروع قانون )إعدام الأسرى الفلسطينيين(: 	

 هو تعديل لقانون العقوبات لعام 1977 المقترح )تعديل- قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين لعام 2015 (.
هــو قانــون قائــم مطبــق في دولــة الاحتــال لتعديــل وتوســيع صلاحيــة أنظمــة الطــوارئ )يهــودا والســامرة - الفصــل في المخالفات 

والمساعدة القضائية(.

وهو على النحو التالي: 
)ب( وزير الدفاع يأمر قائد جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة بإصدار الأوامر بأمر:

١- أن يكــون لقاضــي محكمــة عســكرية بالمنطقــة صلاحيــة الحكــم علــى متهــم، حيــث لــن تكــون عقوبــة الإعــدام مشــروطة 
بإصــدار الحكــم بالإجمــاع، وســيكون مــن الممكــن إصــدار الحكــم العقوبــة كمــا نصــت عليهــا الأغلبيــة العاديــة لقضــاة المحكمــة.

٢- أنه لا يمكن تخفيف عقوبة المحكوم عليه بالإعدام في حكم نهائي في محكمة عسكرية بالمنطقة.

وقــد جــاء في تعليــل التعديــل أن “الإفــراج عــن المخربــن بعــد مــدة مــن حبســهم )في إشــارة إلــى صفقــات تبــادل الأســرى مــع 
المقاومــة الفلســطينية( بعــد أن قامــوا بعمليــات فظيعــة يبعــث برســالة معكوســة لا تســاهم في مكافحــة الإرهــاب وفي تعزيــز قــوة 

الــردع الإســرائيلي.
 المشــروع يهــدف إلــى خلــق ردع ذي معنــى، والإخبــار بــأن اســرائيل تتشــدد في سياســاتها، ولا تتهــاون بعــد الأن مــع تنفيــذ جريمــة 

مــن هــذا النــوع”.
وأعيــد طــرح عقوبــة الإعــدام بحــق الأســرى و المعتقلــن الفلســطينيين في مــارس 2015 ،عندمــا خــاض حــزب ليبرمــان )إســرائيل 
بيتنــا( الانتخابــات، حيــث تضمــن برنامجهــم الانتخابــي إقــرار قانــون يقضــي أحكامــاً بالإعــدام علــى الفلســطينيين منفــذي 
العمليــات، و في يوليــو مــن العــام نفســه تم اقتــراح المشــروع مــن خــال أحــد أعضــاء حــزب )إســرائيل بيتنــا( للبرلمــان )الكنيســت( 
والــذي يحظــى بتأييــد وزراء في حكومــة اليمــن المتطــرف في حينــه وصــوت ضــد مشــروع القانــون )94( عضــو »كنيســت« فيمــا 

أيــده )٦( أعضــاء، جميعهــم مــن »اســرائيل بيتنــا« حيــث تم رفــض مشــروع القانــون في قراءتــه الأولــى.
وفي عــام 2017، دعــا نتانياهــو كرئيــس للــوزراء )تقــديم مشــروع قانــون إلــى الكنيســت يســمح بفــرض عقوبــة الإعــدام علــى 
الأســرى والمعتقلــن منفــذي العمليــات(، في ينايــر 2018 ،وافــق )الكنيســت( علــى مشــروع قانــون يســهل علــى المحاكــم العســكرية 
إصــدار أحــكام الإعــدام في تصويــت أولــي بأغلبيــة بغالبيــة )52( نائبــاً مقابــل )٤٩( عارضــوه، كمــا صــوت رئيــس الــوزراء نتنياهــو 
لصالحــه، لكنــه قــال لاحقــاً :« إن مشــروع القانــون يتطلــب «مناقشــة أعمــق» بــن الــوزراء قبــل التصويــت عليــه مــرة أخــرى« ، صــرح 

نتنياهــو أنــه ســيدعم مشــروع قانــون مــن شــأنه أن يجعــل عقوبــة الإعــدام عقوبــة عامــة.
 أُعيــد إثــارة مشــروع قانــون )إعــدام الأســرى( لتقديمــه للكنيســت في دولــة الإحتــال بموجــب اتفــاق بــن رئيــس حكومــة الاحتلال 
»بنيامــن نتنياهــو« و الوزيــر »بــن جفيــر« المتطــرف، لكــى يصبــح جــزء مــن القوانــن التــي ســوف تطبقهــا علــى الأســرى والمعتقلين 

الفلسطينيين فقط.

رابعــاً: الملاحظــات التوضيحيــة لـــ )قانــون إعــدام الأســرى( ومــا تحملــه مــن دوافــع  	
عــام. بشــكل  والمعتقلــن  الأســرى  بحــق  لإقــراره  عنصريــة 

حيــث تناولــت الملاحظــات التوضيحيــة )يحصــل جميــع القتلــة علــى ظــروف أفضــل في الســجون، مقابــل رواتــب مــن الســلطة 
الفلســطينية، وعندمــا يحــن الوقــت، يتــم الإفــراج عــن معظمهــم في صفقــة أو أخــرى(.
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كذلــك )عــدم اعتبــار عقوبــة الســجن والاحتجــاز كعقوبــة ينظــر إليهــا كحيــاة طبيعيــة وكأن الأســرى والمعتقلــن يعيشــون 
ظــروف طبيعيــة حاصلــن علــى كافــة حقوقهــم المكفولــة بالاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة( وكأنــه لــم تمــارس بحقهــم كافــة 
الانتهــاكات الصارخــة، والإجــراءات القمعيــة، وتناولــت )إلزاميــة العقوبــة( )وأنــه لــن يكــون بالإمــكان تخفيــف عقوبــة مــن 
صــدر بحقهــم حكــم نهائــي(. والــذي هــو يخالــف الأصــول والأعــراف القضائيــة ومعاييــر التقاضــي وفيهــا تجــاوز لدرجــات 
التقاضــي وأن الســلطة الحقيقيــة في تطبيــق العقوبــة تكــون للجهــات الغيــر القضائيــة وبيــد الســلطة التنفيذيــة ونخص 

هنــا بالذكــر القــادة العســكرين الإســرائيلين، ليــس الســلطة القضائيــة أو حتــى وجــود اســتقالية لهــا.

 تعديــل قانــون العقوبــات )17٩٩( المقتــرح )تعديــل - قانــون عقوبــة الإعــدام للإرهابيــن( لعــام 201٥ . حيــث تنــاول 
التعديــل علــى النحــو التالــي: )الــذي يتســبب عــن قصــد أو مــن خــال الامبــالاة في وفــاة مواطــن إســرائيلي عندمــا يكــون 

الفعــل بدافــع العنصريــة أو العــداء تجــاه الجمهــور).

جــاء هــذا التعديــل ليضيــف علــى قانــون العقوبــات تنفيــذ عقوبــة الإعــدام وليصبــح هنــاك إمكانيــة إصــدار حكــم الإعــدام 
علــى مــن وصفهــم »بالقتلــة الــذي أدينــوا بتنفيــذ عمليــات إرهابيــة »، ومــن المزمــع تعديــل هــذا النــص كــي لا يشــمل 
مــن أدينــوا في المحاكــم المدنيــة الإســرائيلية، وبهــذا يصبــح الحكــم ســارياً  فقــط علــى الأســرى الفلســطينين، ويهــدف 
التعديــل إلــى تفــادي إعــدام الإرهابيــن اليهــود الذيــن أدينــوا بجرائــم ضــد الفلســطينين، إذ يحاكــم هــؤلاء في المحاكــم 
المدنيــة الإســرائيلية، فيمــا يحاكــم الأســر ى والمعتقلــون الفلســطينيون في محاكــم الاحتــال العســكرية، وبعــد هــذا 

التعديــل، يصبــح قانــون الإعــدام للعــرب الفلســطينين فقــط.

 إن »قانــون الإعــدام يشــمل معاملــة قاســية ومهينــة وغيــر إنســانية وبالتالــي يتعــارض مــع القانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان ويتنافــى مــع أحــد أهــم الحقــوق الإنســانية وهــو الحــق في الحيــاة، ومــع حريــة الإنســان وكرامتــه، وهــو بالتالــي 

ينضــوي علــى معاملــة قاســية ومهينــة و غيــر إنســانية و بالتالــي يتعــارض مــع القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.

وعنصريــة  التــي تحمــل في طياتهــا صفــات تمييزيــة  والقوانــن  التعديــات  موجــة  ينــدرج ضمــن  التعديــل  هــذا  إن 
)الأبرتهايــد( والتــي تنتهــك القانــون الدولــي، بــل يعمــق نظــام الفصــل العنصــري ويرســخه في أجهــزة وســلطات دولــة 
الاحتــال بشــكل واضــح وصــارخ لكافــة معاييــر حقــوق الإنســان التــي تحظــر التمييــز والتفرقــة علــى أي أســاس. كمــا 
وينــص مشــروع القانــون علــى أنــه في حــال إدانــة منفــذ عمليــة فلســطيني مــن ســكان الضفــة الغربيــة المحتلــة بالقتــل، 
فإنــه يكــون بإمــكان وزيــر الأمــن أن يأمــر بفــرض عقوبــة الإعــدام وهــي مــن صاحيــات المحكمــة العســكرية وأن لا يكــون 
ذلــك مشــروطاً بقــرار بإجمــاع القضــاة و إنمــا بأغلبيــة عاديــة فقــط، مــن دون وجــود إمكانيــة لتخفيــف قــرار الحكــم.

خامسا: مخالفة مشروع قانون اعدام الأسرى للقانون الدولي  

يشــكل خرقــاً فاضحــاً لضمانــات المحاكمــة العادلــة التــي تضمنتهــا المواثيــق الدوليــة، والتــي تَعتبــر أحــد أهــم الضمانــات 
في المحاكمــة العادلــة إجمــاع القضــاء وخاصــة في عقوبــة الإعــدام. كمــا لا يتماشــى اســتخدام عقوبــة الإعــدام مــع الحــق 
في الحيــاة والحــق في العيــش في مأمــن مــن التعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، ويبــرز 
إجمــاع متزايــد علــى الإلغــاء العالمــي لعقوبــة الإعــدام، وقــد ألغــت حوالــي 170 دولــة عقوبــة الإعــدام أو أوقفــت العمــل بهــا 

ســواء في القانــون أو في الممارســة .
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لا غرفة التحقيق باقية

 ولا زرد السلاسل
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مــا يثيــر القلــق حاليــاً  هــو أن حكومــة الاحتــال الإســرائيلي تُعتبــر مــن اليمــن المتطــرف وأن الإجــراءات التــي تقــوم بهــا اتجــاه 
الشــعب الفلســطيني عامــة و الأســرى و المعتقلــن خاصــة إجــراءات تعســفية و قمعيــة تنتهــك كافــة المواثيــق والاتفاقيــات 
الدوليــة دون اكتــراث لالتزامــات و المســؤوليات التــي تقــع عليهــا كدولــة احتــال، و عــدم احتــرام القــرارات الصــادرة عــن هيئــات 

الأمم المتحــدة التــي تُعنــى بحقــوق الإنســان و الشــأن الفلســطيني و المجتمــع الدولــي و منظماتــه.

إن أخطــر مــا في هــذا القانــون عــدم توفــر ضمانــات المحاكمــة العادلــة وفــق المعاييــر الدوليــة في التقاضــي، ومــا 
يحملــه مــن نزعــه عنصريــة تمييزية تجاه المعتقلين والأســرى الفلســطينيين في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، 
ولا يســتبعد تمريــر مقتــرح قانــون )إعــدام الأســرى الفلســطينيين( ويصبــح نافــذا ضمــن المنظومــة القانونيــة 

في دولــة الاحتــلال.

التوصيــــــــات  

إن كل مــا تقــدم، يفــرض تحــركات عديــدة حــول الواجبــات الــازم اتخاذهــا  دوليــاً ورســمياً وشــعبياً، وعلــى كافــة الأصعــدة 
تجــاه الأســرى الفلســطينين، وعــن الســبيل الــذي ســيُجبر ســلطة الاحتــال الإســرائيلي، علــى الإذعــان لواجباتهــا القانونيــة 
الدوليــة، تجــاه الأســرى الفلســطينين، وكذلــك ضــرورة تفعيــل آليــات الشــرعية الدوليــة في هــذا المضمــار، وذلــك مــن خــال  

العمــل بالتوصيــات التاليــة:

دولياً:  

إعــادة تفعيــل الإطــار القانونــي الدولــي لمشــروعية المقاومــة الفلســطينية، حيــث تعتبــر الأســاس الناظــم لأي تحــرك   -
الأســرى. موضــوع  في 

المقاومــة  مشــروعية  بشــأن  القانونيــة  القــرارات  عشــرات  هنــاك  أن  إذ  المنســية  الدوليــة  الشــرعية  قــرارات  إحيــاء   -
الموضــوع. بشــأن  بالتقــادم  تســقط  لا  التــي  الدوليــة  الشــرعية  أســاس  تشــكل  القــرارات  وهــذه  والأســرى،  الفلســطينية 

مســاندة الخطــوات تجــاه تفعيــل »مبــدأ الاختصــاص العالمــي«، تجــاه جرائــم الاحتــال وانتهاكاتــه الجســيمة لمبــادئ   -
وقواعــد وأحــكام القانــون الدولــي الإنســاني، وتجــاه الجنــاة والمجرمــن الإســرائيلين في المحاكــم الدوليــة المختصــة، خاصــة بعــد 

جولدســتون. تقريــر 

البــدء بحملــة قانونيــة وحقوقيــة وبالتعــاون مــع منظمــات دوليــة، وفي مقدمتهــا الصليــب الأحمــر الدولــي ومكتــب   -
المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان ومجلــس حقــوق الإنســان، لمتابعــة انتهــاكات الاحتــال بحــق الأســرى وتجــريم إســرائيل 
علــى عزمهــا إقــرار  »قانــــــون اعــدام الأســرى الفلسطينييــــــــــــــن«، وصــولًا الــى فضــح هــذا المشــروع الــذي يلقــى ممانعـــــــــة دوليـــــــــــــة 

لإقــــــــراره.

رسمياً:  

إعــدام  العــام والاتحــاد الأوروبــي بإصــدار موقــف صريــح يؤكــد رفضهــم لقانــون  المتحــدة وأمينهــا  مطالبــة الأمم   -
الأســرى والضغــط علــى ســلطات الاحتــال لوقــف تمريــر القانــون ووقــف الإجــراءات القمعيــة بحــق الأســرى والمعتقلــن.
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مطالبــة المجتمــع الدولــي بإجبــار ســلطات الإحتــال علــى احتــرام قواعــد القانــون الدولــي والقانون الإنســاني الدولي  	-
ولا ســيما اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والالتــزام بمعاييــر الاتفاقيــات الدوليــة كقــوة احتــال والوفــاء بالتزاماتهــا ومســؤوليتها 

والأســرى. المعتقلــن  اتجــاه 

الإســراع بالانضمــام إلــى اتفاقيــات جنيــف الأربعــة لعــام 1949 والبروتوكــول الأول الملحــق بهــا لعــام 1977، وذلــك  	-
لإلــزام الــدول المتعاقــدة الســامية بتطبيــق المــادة الأولــى المشــتركة في تلــك الاتفاقيــات والقاضيــة باحترامهــا وفــرض تطبيقهــا، 
خاصــة وأن مؤتمــر الأطــراف المتعاقــدة الســامية في اتفاقيــة جنيــف الرابعــة المعنــي بالتدابيــر الراميــة إلــى إنفــاذ الاتفاقيــة 
علــى الأرض الفلســطينية بتاريــخ 15 تمــوز )يوليــو( 1999، والإعــان الــذي اعتمــده المؤتمــر الــذي أُعيــد عقــده في 5 كانــون أول 

)ديســمبر( 2001، أكــد ضــرورة أن تتابــع الأطــراف تنفيــذ الإعــان. 

دراســة إمكانيــة وجــدوى الانضمــام إلــى نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ليصــار مــن ثــم إلــى رفــع  	-
قضيــة الأســرى والجرائــم الإســرائيلية المنهجيــة تجاههــم إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة، لاعتبــار أن إســرائيل لا تــزال تمعــن 
بالتنكــر لــكل مــا تقــدم مــن إطــار قانونــي ناظــم لشــرعية كفاحهــم ولحقوقهــم المحميــة بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني، 
وترتكــب مــن الجرائــم ضــد الأســرى مــا يســتوجب تفعيــل اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ذلــك الاختصــاص الــذي نصــت 
عليــه الفقــرة )أ( و)ب( مــن المــادة السادســة بشــأن الإبــادة الجماعيــة، والفقــرات )أ( و)د( و)ه( و )و( مــن المــادة الســابعة بشــأن 
الجرائــم ضــد الإنســانية في النظــام الأساســي للمحكمــة، والفقــرات 1 و2 و3 و6 و7 مــن المــادة الثامنــة بشــأن جرائــم الحــرب في 
نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة المبــرم في 17 تمــوز )يوليــو( عــام 1998. وبإمــكان فلســطين الانضمــام إلــى 
نظــام رومــا الأساســي لمحكمــة الجنايــات الدوليــة مــن خــال المــادة 12 )3( ذات الصلــة. ويبــدأ نفــاذ هــذا النظــام في اليــوم الأول 
مــن الشــهر بعــد 60 يومــاً مــن إيــداع صــك الانضمــام. ولا يمكــن الانضمــام إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة، إلا بعــد اســتكمال 

إجــراءات الانضمــام لنظــام رومــا الأساســي.

توثيــق ســجل الأســرى الخالــد والُمشــرف، وتوثيــق الانتهــاكات والجرائــم الإســرائيلية تجــاه الأســرى، وإعــداد ملــف  	-
قانونــي مبنــي علــى الوقائــع والوثائــق والشــهادات المشــفوعة بالقســم، وخاصــة تلــك التــي قامــت بتوثيقهــا منظمــات حقــوق 
الإنســان الإســرائيلية، ومــا يتوافــر مــن أدلــة وقرائــن وإثباتــات واعترافــات في الصحافــة والمطبوعــات الإســرائيلية؛ في عمليــة 
الإجراميــة تجــاه  جــراء سياســاتها وممارســاتها  التجــريم لإســرائيل  ملــف  احترافيــة، لإعــداد  وعلميــة  ومنهجيــة  تراكميــة 
الأســرى، ومــا سينشــأ عــن ذلــك مــن جوانــب إجرائيــة وموضوعيــة ومقتضيــات واســتحقاقات قانونيــة دوليــة آتيــة لا محالــة.

شعبياً:  	

التأكيــد والمطالبــة الدؤوبــة بحــق الأســرى في الانعتــاق والحريــة، والمطالبــة بحقــوق التعويــض وجبــر الضــرر المــادي  	-
والمعنــوي والنفســي الــذي لحــق بهــم، جــراء ســنوات الاعتقــال ومــا أجبــروا علــى تحملــه مــن تعذيــب ومعانــاة إنســانية يصعــب 
وصفهــا، باعتبــار ذلــك مــن أبســط الحقــوق المكفولــة والمحميــة بموجــب قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون 

الإنســاني. الدولــي 

تتســم  ومســاندة،  فاعلــة  جماهيريــة  حركــة  لبنــاء  المتعــددة،  بأشــكالها  الشــعبية  المقاومــة  وأشــكال  أطــر  تنشــيط  	-
بالديمومــة وتبتعــد عــن الموســمية، لإثــارة موضــوع الأســرى علــى الجبهــة الإعلاميــة وجعلــة عنوانــاً دائمــاً لــدى وكالات الأنبــاء 
والفضائيــات الإعلاميــة؛ خاصــة »مشــروع قانــون اعــدام الأســرى« وهــو موضــوع يمــس كل عائلــة وأســرة بــل ويمــس الكرامــة 

الوطنيــة.

أنســنة قضيــة الأســرى، وذلــك مــن خــال إعطائهــا البعــد الإنســاني وليــس الرقمــي والوصفــي فقــط، عبــر العديــد  	-
مــن الوســائل والطــرق ذات الأبعــاد النفســية والإنســانية والأســرية والمجتمعيــة عمومــاً، والإحاطــة بإنســانية الأســير بذاتــه 

الاحتــال. ضــد  مشــروعٌ  نضالــه  باعتبــاره  التحــرر  في  وحقــه  والوطنيــة  والأســرية  الشــخصية 
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دراســة ســبل الامتنــاع عــن المثــول أمــام المحاكــم العســكرية الإســرائيلية، باعتبارهــا أدوات احتاليــة ظالمــة ومجحفــة   -
إلــى المشــروعية ولا تلتــزم بأبســط المعاييــر والمبــادئ الدوليــة الواجبــة، وباعتبارهــا تُشــكل محاولــة ووســيلة لســبر  وتفتقــد 

والمشــروعية. بالعدالــة  تتمظهــر  التــي  بالشــكليات  الإجراميــة  أحكامهــا 

التواصــل الدائــم مــع الأســرى في ســجون الاحتــال الاســرائيلي، ودعمهــم في مواجهــة الخطــوات التصعيديــة التــي   -
أقرهــا وزيــن الأمــن القومــي الصهيونــي »بــن غفيــر« وخاصــة ســعيه وحكومتــه لاقــرار قانــون إعــدام الأســرى الفلســطينين، 
وتطويــر برنامــج نضالــي يقــوم بــه الأســرى رفضــاً لهــذا القانــون العنصــري الاجرامــي بحقهــم، باعتبارهــم أســرى حــرب وفــق 

الدوليــة. والمواثيــق  الاتفاقيــات 

تشــكيل جبهــة وطنيــة مــن كافــة المؤسســات المعنيــة بشــؤون الأســرى والمعتقلــن وبالتنســيق مــع المؤسســات الحقوقيــة   -
و المنظمــات الدوليــة لاســتنفار وتوظيــف كافــة طاقاتهــا لحمايــة الأســرى والمعتقلــن وحقوقهــم لوقــف حكومــة الاحتــال )وبــن 

غفيــر( مــن تمريــر قانــون )إعــدام الأســرى الفلســطينين( و انتهاكاتهــم المســتمرة القائمــة و المســتقبلية.

كســب التعاطــف والتأييــد والــرأي العــام العالمــي، وبنــاء حركــة تضامــن ومســاندة عالميــة، وتشــكيل جماعــات الضغــط   -
على الأصعدة الرســمية والشــعبية في العالم، لتفعيل المقاطعة الأكاديمية ومنتوجات المســتوطنات والشــركات التي تســاهم في 
إدامــة الاحتــال؛ بغيــة بنــاء جبهــة عالميــة مســاندة ومــؤازرة، لفــرض عقوبــات دوليــة بأشــكال مختلفــة، مــا يجعــل كلفــة الاحتــال 
باهظــة علــى الصُعــد السياســية والاقتصاديــة وغيرهــا، لإرغامــه علــى الاســتجابة للمطالــب والحقــوق الوطنيــة الفلســطينية في 
تحريــر الأســرى وتقريــر المصيــر والعــودة وإقامــة الدولــة الفلســطينية ذات الاســتقال والســيادة الناجــزة وعاصمتهــا القــدس.

انتهى
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فولكر تورك، مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان
في الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف

حلقة النقاش الرفيعة المستوى المنعقدة كلّ سنتَيْن بشأن مسألة عقوبة الإعدام

الموضوع: انتهاكات حقوق الإنسان عند استخدام عقوبة الإعدام،
لا سيما في ما يتعلق بحصر عقوبة الإعدام بأشد الجرائم خطورة

سيّدي الرئيس،
أصحاب السعادة،

أيّها الزملاء والأصدقاء الأعزّاء،

تُعارض الأمم المتّحدة منذ سنوات طويلة استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف.
وأشــاركها موقفهــا هــذا بقناعــة راســخة. ففــي نهايــة المطــاف، هــو متجــذّر في وعــد ميثــاق الأمم المتحــدة بتطبيــق أعلــى معاييــر 

الحمايــة لجميــع البشــر.
وتبــرز أيضًــا أســباب مقنعــة لهــذا الموقــف، منهــا المبدئــي ومنهــا العملــي. دعونــا لا ننســى أنّــه مــن المســتحيل التوفيــق بــن قيــام 
الدولــة بإنــزال عقوبــة الإعــدام، وهــي أشــد العقوبــات التــي لا يمكــن العــودة عنهــا، والكرامــة الإنســانية والحــق الأساســي في 

الحيــاة.
وعلــى الرغــم مــن النطــاق الواســع للأنظمــة القانونيــة والعمليــات القضائيــة وســياقات العدالــة الجنائيــة الممثلــة في هــذه القاعــة 
اليــوم، يجمــع في مــا بينهــا جميعهــا عنصــر واحــد مشــترك، كمــا هــي الحــال في المؤسســات البشــرية كافــة، إذ أنّــه مــا مِــن مؤسســة 

مثاليــة بشــكل مطلــق.
وربمــا في الكثيــر مــن الأحيــان، وأكثــر ممــا ندركــه حتّــى، مــن الممكــن أن تتوصّــل هــذه المؤسســات إلــى اســتنتاجات خاطئــة بشــكل 

مدمــر. وهــذا يعنــي، في ســياق عقوبــة الإعــدام أن أبريــاءً قــد قتلــوا بــكل بســاطة.
لا يمكــن لأحــد منّــا احتمــال مثــل هــذه النتيجــة إطاقًــا. وأعتبــر شــخصيًا أنّ اســتخدام عقوبــة الإعــدام ضــد أي إنســان كان 

فظيــع ومــروّع. أمّــا اســتخدامها ضــدّ أشــخاص لــم يرتكبــوا حتــى الجريمــة التــي اتهمــوا بارتكابهــا فيســتحيل فهمــه.
وقــد تتحــوّل عقوبــة الإعــدام في البلــدان التــي لا تــزال تطبّقهــا، أو حتّــى تهــدّد بتطبيقهــا، إلــى اســتغالها لأغــراض غيــر لائقــة، 

مثــل بــث الخــوف وقمــع المعارضــة وقمــع الممارســة المشــروعة للحريــات.
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وفي عــدد مــن الســياقات، تنطــوي عقوبــة الإعــدام في تطبيقهــا العملــي، علــى التمييــز، فيُحكَــم بالإعدام على الأشــخاص المهمّشــن 
ــا، بمــا في ذلــك الأقليــات العرقيــة والإثنيــة واللغويــة والدينيــة، ومجتمــع المثليــات والمثليــن ومزدوجــي الميــل الجنســي  اجتماعيً
ومغايــري الهويّــة الجنســانية وأحــرار الهويــة والميــول الجنســية وحاملــي صفــات الجنسَــنْ. وفي حــالات أخــرى، تم اســتخدامها 

لتوليــد تأثيــر مخيــف علــى المعارضــن السياســين أو المتظاهريــن، لا ســيما الشــباب منهــم.
باختصار إنّ عقوبة الإعدام في تجربتنا المشتركة هي من مخلفات الماضي التي يجب التخلص منها في القرن الـ21.

ــر أبــدًا علــى ردع الجريمــة أو الحــدّ منهــا. وفي الواقــع،  وتشــير الأدلــة بشــكل قاطــع إلــى أن عقوبــة الإعــدام بالــكاد تؤثــر أو لا تؤثّ
كشــفت عــدد مــن الدراســات أن معــدلات القتــل لــم تشــهد أي تغييــر لا بــل انخفضــت في بعــض الحــالات، في الــدول التــي ألغــت 

عقوبــة الإعــدام.
كمــا تُظهــر دراســات أخــرى بــكلّ وضــوح أن العنصــر الأساســي الــذي يجــب أن يركّــز عليــه صنــاع السياســات هــو حتميــة العقــاب بمــا 

أنّهــا تشــكّل الــرادع الأقــوى، وليــس حدّتــه.

سيدي الرئيس،
أوضحــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التــي تفســر العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية تفســيرًا رســميًا 
البالغــة  »الجرائــم  هــي  للقانــون  الوضــع الحالــي  بالإعــدام في  المســموح بمعاقبتهــا  الوحيــدة  أن الجرائــم  مدعومًــا بالحجــج، 

الخطــورة التــي تنطــوي علــى القتــل العمــد«.
إلّا أنّنــي أعــرب عــن قلقــي البالــغ حيــال اســتمرار اســتخدام عقوبــة الإعــدام، في ظــلّ مجموعــة متنوعــة مــن الظــروف، لمعاقبــة 

جرائــم لا تفــي بعتبــة »الأكثــر خطــورة« هــذه بموجــب القانــون الدولــي.

ومــن جهــة أخــرى، يطالــب الإطــار القانونــي الدولــي باحتــرام ضمانــات المحاكمــة العادلــة بشــكل صــارم، التــي تُعتبــر حاســمة لا 
ســيما في مــا يتعلــق بهــذا النــوع مــن الجرائــم.

كما يحظر التعذيب وسوء المعاملة، ويضمن الحق في الدفاع المناسب والاستئناف وطلب العفو أو تخفيف العقوبة.
ويحظر تمامًا استخدام عقوبة الإعدام الإلزامية.

ويحظــر عقوبــة الإعــدام بحــق الأشــخاص الذيــن لــم يبلغــوا الـــ18 مــن عمرهــم وقــت ارتــكاب الجريمــة المزعومــة، والنســاء الحوامــل 
والأمهــات الحديثــات الإنجــاب والأشــخاص الذيــن يعانــون إعاقــات نفســية أو اجتماعيــة أو ذهنيــة خطيــرة.

أرحــب بعمــل اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان علــى تطويــر تفســيرها للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، لا 
ســيما المــادة 6 المتعلقــة بالحــق في الحيــاة. مــا يوفــر مبــادئ توجيهيــة حاســمة لجميــع الــدول الأطــراف في العهــد، في جميــع أنحــاء 

العالــم.
لكــن علــى الرغــم مــن هــذه الشــروط الواضحــة، لا تــزال عقوبــة الإعــدام تُســتخدم علــى نحــو خاطــئ لمعاقبــة الجرائــم المتعلقــة 
بشــكل  وكذلــك  والزنــا،  المثليــة  والعاقــات  الديــن،  عــن  والارتــداد  والتجديــف  الاقتصاديــة  والجرائــم  والتجســس،  بالمخــدرات 

مســتغرب لمعاقبــة ممارســة الحريــات المدنيــة بصــورة مشــروعة.
وفي العديد من البلدان، ما زلنا نشهد فرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي، ما لا يمكن توفيقه مع معايير المحاكمة العادلة.
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أصحاب السعادة، أيّها الزملاء الأعزّاء،
يشــدّد معارضــو تعليــق العمــل بعقوبــة الإعــدام علــى أن حقــوق الضحايــا قــد تتعــرّض للتجاهــل والتغاضــي نتيجــة لذلــك. 
ويؤكــدون أن الانتقــام، ويُزعــم أن عائــات الضحايــا تطالــب بــه في الكثيــر مــن الأحيــان، هــو أفضــل اســتجابة للجريمــة الُمرتَكبَــة.

إلّا أنّــي أرغــب في طــرح بعــض الأســئلة في هــذا الصــدد: أيــن الانســانية مــن الانتقــام؟ ألا نحــط مــن قــدر مجتمعاتنــا عندمــا 
نحــرم إنســانًا آخــر مــن حياتــه؟

كيــف نضمــن ألا يقــع الأشــخاص المدانــون بارتــكاب جرائــم، ضحايــا المعاملــة غيــر العادلــة علــى يــد أنظمــة العدالــة الجنائيــة 
غيــر الكاملــة وغيــر المثاليــة؟ كيــف نتجنــب التواطــؤ في الظلــم والإبقــاء علــى دوّامــة الانتهــاكات؟

ينصــح الخبــراء في مجــال العدالــة الجنائيــة، وبالاعتمــاد علــى الخبــرة في جميــع أنحــاء العالــم، بــأن الاســتجابة المناســبة تكمــن 
في الســيطرة علــى الجرائــم ومنعهــا.

وبأنّــه يجــب أن نبنــي أنظمــة عدالــة جنائيــة فاعلــة وقائمــة علــى حقــوق الإنســان تتيــح للضحايــا والناجــن الوصــول إلــى 
العدالــة وجبــر الضــرر والكرامــة.

وأنه يجب محاسبة الجناة.
واليــوم، أدعــو الــدول التــي لــم تتخــذّ زمــام المبــادرة بعــد إلــى اتّخذهــا بحــزم، مــن خــال تقييــد اســتخدام عقوبــة الإعــدام، ووقــف 
اســتخدامها والعمــل علــى إلغائهــا في نهايــة المطــاف، لا ســيما في وقــت نتذكّــر فيــه روح الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان. وأرحــب 
بهــذه الخطــوات، لا ســيما في ســياق الاحتفــال بالذكــرى الســنوية الـــ7٥ لاعتمــاد الإعــان، حيــث نواجــه جميعنــا تحديــات بالغــة 

تعيــق بذلنــا جهــودًا إضافيــة.
كمــا أحــث الحكومــات علــى جمــع البيانــات العامــة بشــأن اســتخدام عقوبــة الإعــدام وفعاليتهــا علــى أرض الواقــع، وعلــى تحليلهــا 

وإتاحتهــا أمــام الجمهور.

سيدي الرئيس،
فيمــا نشــهد خطــوات في الاتجــاه الصحيــح مــن الكثيــر مــن البلــدان، أكــرر مــن جديــد أنــه في حــال لــم تلــغِ دول العالــم كافــة 

عقوبــة الإعــدام، فــإن الســبيل إلــى الدفــاع عــن الكرامــة الإنســانية لــن يبلــغ خواتمــه أبــدًا.
دخلــت الجمعيــة العامــة التاريــخ في كانــون الأوّل/ ديســمبر مــن العــام الماضــي عندمــا صوتــت 12٥ دولــة لصالــح قــرار يدعــو إلــى 

وقــف اســتخدام عقوبــة الإعــدام علــى المســتوى العالمــي بهــدف إلغائهــا في نهايــة المطــاف.
وتشــكّل هــذه المحطّــة إنجــازًا بــارزًا وعامــة واضحــة عــن التقــدم الملمــوس الُمحــرَز. وإذا حافظنــا علــى هــذا الزخــم للقضــاء علــى 

هــذه العقوبــة الاإنســانية بشــكل نهائــي، يمكننــا إعــادة الكرامــة إلــى نســيج مجتمعاتنــا.

إنها أولوية ملحة لمفوضّتنا وللأمم المتحدة ككل.

وشكرًا.
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الملحق )البروتوكول( الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / 
أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة

الباب الثالث: أساليب ووسائل القتال والوضع القانوني للمقاتل ولأسير الحرب

المــادة 40: الإبقاء على الحياة
يحظــر الأمــر بعــدم إبقــاء أحــد علــى قيــد الحيــاة, أو تهديــد الخصــم بذلــك, أو إدارة الأعمــال 

العدائيــة علــى هــذا الأســاس.

المــادة 41: حماية العدو العاجز عن القتال
1- لا يجــوز أن يكــون الشــخص العاجــز عــن القتــال أو الــذي يعتــرف بأنــه كذلــك لمــا يحيــط بــه مــن 

ظــروف, محــلًا للهجــوم.
2- يعد الشخص عاجزاً عن القتال إذا:

أ( وقع في قبضة الخصم.  
ب( أو أفصح بوضوح عن نيته في الاستسلام.  

ــى نحــو آخــر بســبب جــروح أو مــرض ومــن ثــم غيــر  ج( أو فقــد الوعــي أو أصبــح عاجــزاً عل  
قــادر علــى الدفــاع عــن نفســه. شــريطة أن يحجــم في أي مــن هــذه الحــالات عــن أي عمــل عدائــي وألا 

يحــاول الفــرار.

3- يطلــق ســراح الأشــخاص الذيــن تحــق لهــم حمايــة أســرى الحــرب الذيــن يقعــون في قبضــة الخصم 
في ظــروف قتــال غيــر عاديــة تحــول دون إجلائهــم علــى النحــو المذكــور في البــاب الثالــث مــن القســم 

. الأول مــن الاتفاقيــة الثالثــة, ويجــب أن تتخــذ كافــة الاحتياطــات المســتطاعة لتأمــين ســلامتهم 
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